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إقليمياً

تقييم النظم الضريبية في عدد من الدول العربية 
من منظور العدالة  الاقتصادية والاجتماعية

إعداد
د. نصر عبد الكريم

بتكليف من شــبكة المنظمــات العربية غير الحكومية 
للتنمية والمؤسســات الشريكة
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93 المرجع السابق.  
94  ويجــب التنبيــه هنــا إلــى أنــه لا يجــب التســليم المطلــق بهــذا المعامــل لكونــه يعانــي مــن أوجــه قصــور متعــددة ســواء فــي منهجيــة احتســابه أو لكونــه لا 
يراعــي التباينــات فــي ظــروف الــدول الاقتصاديــة والاجتماعيــة. ولــذا فهــو قــد يدلــل علــى وجــود فروقــات فــي مســتويات الدخــول فــي بلــد، لكنــه قطعــً لا يوفــر دليــلًا 

كافيــً أو مطلــق الصدقيــة.

5 إقليمياً

1. الإطار العام

إن الاحتجاجــات الشــعبية التــي انطلقــت مــن تونــس فــي ديســمبر/كانون الأول 2010 وامتــدت إلــى أرجــاء واســعة مــن المنطقــة العربيــة، لــم تكــن 
اعتراضــً علــى الاســتبداد السياســي فحســب، بــل أيضــً علــى البطالــة والغــلاء والفســاد. ولعــلّ تعبيــر "الفســاد" الــذي هــو أكثــر التعابيــر رواجــً فــي 
"الربيــع العربــي"، يعكــس جوهــر المشــكلة فــي المنطقــة العربيــة، ألا وهــي "غيــاب العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة". هــذا ويشــكّل الشــعار الــذي 
جــرى الهتــاف بــه فــي ميــدان التحريــر فــي القاهــرة وفــي ســائر ســاحات المــدن العربيــة، "عيــش، حريــة، عدالــة اجتماعيــة" خيــر تلخيــص لطموحــات 
الشــعوب العربيــة التــي لــم تقتصــر علــى الحريــات السياســية والثقافيــة، وهــي أحــد شــروط الديمقراطيــة، بــل شــملت أيضــً تحســين الوضــع 

المعيشــي مــن خــلال توفيــر عمــل لائــق وإطــار حمايــة اجتماعيــة فــي مواجهــة الفقــر والبطالــة والمــرض.

ــــ اللاعدالــة. فــإذا صــح أن المنطقــة العربيــة هــي أقــل فقــراً على العمــوم من جنوب   إن المنطقــة العربيــة عانــت لعقــود مــن ثالــوث الفقرــــ اللااســتقرار ـ
آســيا أو شــرقها ومــن وســط افريقيــا وشــرقها بســبب المــوارد النفطيــة بالدرجــة الأولــى، فــإن بعــض بلدانهــا كاليمــن وموريتانيــا والســودان تقــع 
فــي ســلم القائمــة مــن حيــث معــدلات الفقــر، وكذلــك المناطــق الريفيــة وأحزمــة المــدن فــي بلــدان كالمغــرب ومصــر وســورية والأردن وفلســطين 
ولبنــان. ويتفــاوت الفقــر مــن دولــة عربيــة إلــى أخــرى وداخــل كل بلــد بيــن منطقــة وأخــرى. ويرتبــط الفقــر بـــحالة اللااســتقرار الاجتماعــي التــي تولّــد 
التهميــش الاجتماعــي، والــذي يتجلــى فــي شــكلين: أولاً، توســع صفــوف العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي أو غيــر المهيــكل، الــذي لا يحــوز 
العاملــون فيــه أبســط الحقــوق والضمانــات الصحيــة والاجتماعيــة، وهــو اقتصــاد يســتوعب قســطً بالــغ الأهميــة مــن العامليــن فــي معظــم ـــــ إن 
لــم يكــن كل ـــــ البلــدان العربيــة 92. وثانيــً، انتشــارالبطالة والتــي تحــوز المنطقــة العربيــة بشــأنها الرقــم القياســي العالمــي فــي المعــدّل العــام، 

وبصــورة خاصــة بطالــة الشــباب وبطالــة النســاء، مــع ارتفــاع مميّــز لبطالــة خريجــي التعليــم العالــي .93

ومــن هــذه الزاويــة، فــإن اللاعدالــة الاجتماعيــة التــي هــي أعلــى مــا تكــون فــي المنطقــة العربيــة، مــن حيــث اللامســاواة فــي الدخــول والثــروات 
والفــرص، خلقــت شــعوراً حــاداً بالغبــن فــي صفــوف شــرائح المجتمــع الأفقــر والأكثــر انعدامــً للاســتقرار، بــل حتــى فــي القســم الأكبــر مــن الشــرائح 
الوســطى التــي تضطــر للكــدح كــي تتأقلــم مــع الارتفــاع المســتمر فــي الأســعار، فــي حيــن تــرى أن فئــات المجتمــع العليــا تتمتــع بثــروات طائلــة 
 )Gini Coefficient( وتنفــق ببــذخ مذهــل يشــكّل شــتيمة لــذوي الدخــل المحــدود وحتــى لمتوســطي الدخــل. واســتناداً إلــى معامــل جينــي
لقيــاس اللامســاواة 94، فــإن الــدول العربيــة ســجلت معــدلاً مرتفعــً نســبيً بلــغ بالمتوســط 33% مــع وجــود تبايــن بيــن هــذه الــدول، إذ يرتفــع هــذا 
المعــدل فــي الأردن وفلســطين إلــى 36% ولكنــه عنــد 30% فــي مصــر ولبنــان ))UNDP،2015. هــذه البيانــات تشــير إلــى ازديــاد عــدم المســاواة فــي 
ــة الهيكليــة التــي أجرتهــا خــلال التســعينيات، وذلــك بعــد أن كانــت منخفضــة نســبيً قبــل ذلــك.  جميــع هــذه الــدول بعــد الإصلاحــات الاقتصادي

)2010 Bibi and Nabli(.وبذلــك يتبيــن أن ارتفــاع نســبة عــدم المســاواة يفســر الإحباطــات التــي قــادت إلــى الثــورات

إن ارتفــاع نســبة اللامســاواة الاقتصاديــة والاجتماعيــة هــو إذاً لــبّ المشــكلة، وهــذا يعــود إلــى طبيعــة الأنظمــة القائمــة فــي المنطقــة العربيــة 
وإلــى سياســاتها الاقتصاديــة التــي تنــمّ عــن تلــك الطبيعــة. والحــال هــذا، فــإن عصــر "الاشــتراكية" الــذي عرفــت المنطقــة ذروتــه فــي الســتينيات 
مــن القــرن الماضــي، والــذي شــهد تطبيــق سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة ترمــي إلــى تحســين أوضــاع المواطنيــن وتحقيــق جملــة مــن الضمانــات 
الاجتماعيــة وردم الفجــوات التنمويــة بيــن شــرائح المجتمــع والمناطــق الجغرافيــة المختلفــة، جــرت تصفيــة أهــم مكتســباته فــي المرحلــة اللاحقــة 
فــي عقــد التســعينيات مــن القــرن الماضــي التــي شــهدت ســيادة السياســات النيوليبراليــة فــي المنطقــة العربيــة أســوة بالعالــم أجمــع وتحــت 
إشــراف المؤسســات الماليــة الدوليــة، وعلــى رأســها صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. وتركــزت السياســات النيوليبراليــة علــى انحســار دور 
الدولــة فــي الاســتثمار الاقتصــادي التنمــوي والتأميــن الاجتماعــي وتوفيــر الخدمــات الأساســية لعمــوم المواطنيــن لحســاب الخصخصــة وتحريــر 
أســواق الســلع ورأس المــال، اســتناداً إلــى عقيــدة دوغمائيــة تــرى أن القطــاع الخــاص يجــب أن يكــون محــرّك قاطــرة النمــو فــي الاقتصــاد، وأن حريــة 
ــة. وقــد أغفلــت هــذه العقيــدة أن القطــاع الخــاص فــي مناطــق  الســوق وقانــون العــرض والطلــب كفيــلان لوحدهمــا بتحقيــق المعجــزات التنموي
العالــم حيــث قــام تاريخيــً بالمهــام التنمويــة احتــاج إلــى شــروط مــن الاســتقرار وســيادة القانــون ومنظومــة تشــريعية ومؤسســية متكاملــة ليســت 
متوفــرة فــي الــدول العربيــة. كمــا أن هــذه السياســات الليبراليــة أدت إلــى إعــادة هيكلــة اقتصاديــات هــذه الــدول باتجــاه هيمنــة القطاعــات الخدميــة 

والتجاريــة والريعيــة ســريعة المكاســب وقليلــة المخاطــر علــى حســاب القطاعــات الإنتاجيــة ذات القيمــة المضافــة الحقيقيــة والمســتدامة.
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95  انظر على سبيل المثال دراسة شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية حول النظم الضريبية في ست دول عربية في عام 2014. 

إقليميا5ً

ومــن الجلــي فــي ضــوء مــا ســبق، أن لا خــروج مــن الأزمــة التنمويــة الســائدة ســوى باتبــاع سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة مختلفــة اختلافــً جذريــً 
عمــا شــهدته المنطقــة منــذ عقــد التســعينيات. ويحتــل تحــدي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة الصــدارة فــي هــذا الشــأن، وهــي تقــوم علــى شــطرين: 
العدالــة فــي الحقــوق والعدالــة فــي الواجبــات. أمــا العدالــة فــي الحقــوق فتقــوم علــى التوزيــع العــادل لدخــل الدولــة مــن خــلال أوجــه الإنفــاق العــام 
ــة المطلقــة لتحســين أوضــاع الفئــات والمناطــق المهمّشــة وتنميتهــا، وتحقيــق الاســتثمار التنمــوي لمــوارد  ــة، بحيــث تُعطــى الأولوي فــي الموازن
ــة والمجتمــع لتوفيــر فــرص عمــل لائقــة للجميــع ودفــع عجلــة الاقتصــاد المنتــج، بخــلاف الاقتصــاد الريعــي الــذي يســود فــي معظــم البلــدان  الدول
العربيــة. أمــا العدالــة فــي الواجبــات فتتحقــق مــن خــلال التــزام جميــع الأشــخاص الطبيعييــن والاعتبارييــن بدفــع مــا يســتحق عليهــم مــن ضرائــب 
ورســوم عادلــة لتوفيــر المــوارد الماليــة الكافيــة للدولــة لتلبيــة احتياجــات المجتمــع. وهنــا يأتــي دور النظــام الضريبــي الــذي هــو فــي صميــم مســألة 
العدالــة الاجتماعيــة، إذ لا تتحقــق هــذه العدالــة ســوى بالضريبــة التصاعديــة والتمايزيــة التــي تجعــل أفــراد المجتمــع يســاهمون فــي تمويــل تنميــة 
البــلاد كلٌّ حســب طاقتــه وســعته، بــدلاً مــن حالــة الظلــم الفاقعــة القائمــة فــي المنطقــة العربيــة، حيــث يتحمــل العاملــون بأجــر الجــزء الأكبــر مــن 
العــبء الضريبــي، فــي حيــن يتهــرب منــه علــى أوســع نطــاق أصحــاب الدخــول العاليــة والرســاميل والثــروات والمشــاريع المربحــة وأصحــاب الســلطة 
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ومــن هنــا فــإن تحليــل وتقييــم نظــم الضريبــة القائمــة فــي عــدد مــن الــدول العربيــة المختــارة ومــا يتصــل بهــا مــن سياســات وإجــراءات تنفيذيــة، 
ــم تســتقر بعــد. النظــام الضريبــي )سياســة وتشــريع  تكتســب أهميــة خاصــة نظــراً لأن هــذه النظــم لطالمــا كانــت موضــع مراجعــة وتعديــل ول
وإجــراءات تنفيذيــة( فــي أي دولــة، هــو نتــاج النمــوذج الاقتصــادي  ـــــ الاجتماعــي المطبــق فيهــا. أمــا النمــوذج الاقتصــادي هــو خيــار سياســي بامتيــاز 
ويعكــس موازيــن القــوى فــي المجتمــع. ويمثــل النظــام الضريبــي التناقضــات القائمــة فــي المصالــح الاقتصاديــة بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة. 
ولهــذا يلعــب النظــام الضريبــي، كمكــون رئيــس فــي السياســة الماليــة، دوراً محوريــً افتراضيــً فــي تحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن 

خــلال إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة لصالــح الفقــراء ومحــدودي الدخــل علــى حســاب الأغنيــاء وميســوري الحــال. 

وبالتالــي فــإن أي جهــد تقييمــي شــامل لهــذه النظــم علــى قاعدتــيْ الكفــاءة والعدالــة، سيســهم فــي تطويرهــا بالاتجــاه الــذي يحقــق انســجامً 
أكبــر مــع ظــروف وخصائــص الاقتصــادات الوطنيــة، ومــع متطلبــات العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة المنشــودة. فالقضيــة المتعلقــة بآثــار السياســة 
الضريبيــة ومــدى ملاءمتهــا للعدالــة الاجتماعيــة، لــم تُناقَــش فــي الكتابــات التــي تغطــي المنطقــة العربيــة إلا منــذ وقــت قريــب جــداً )شــبكة 
المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة 2016، عبــد الكريــم 2016(. ومــع ذلــك، ثمــة أســباب وملاحظــات كافيــة لدعــم فرضيــة مفادها بأن السياســة 
الضريبيــة فــي معظــم البلــدان العربيــة لا تســتجيب للعدالــة الاجتماعيــة ولا للعوامــل الجندريــة، وبالتالــي تنتــج تفاوتــً وعــدم مســاواة بيــن الأغنيــاء 
والفقــراء، وبيــن المكلفيــن مــن الرجــال والنســاء علــى حــد ســواء )عبــد الكريــم، 2017(. وهكــذا، فــإن البحــوث التجريبيــة فــي هــذا المجــال تكتســب 

أهميــة تنمويــة خاصــة ولهــا مــا يبررهــا.

ــذي شــهدته بعــض  ــإن النمــو ال ــك، ف ــً لذل ــل خلاف ــدان مــن النمــو الاقتصــادي المتحقــق. ب ــة شــعوب هــذه البل ــم تســتفد غالبي ــذا ل ول
البلــدان العربيــة لــم يعــد بالفائــدة ســوى علــى النخبــة عوضــً عــن القاعــدة الشــعبية، الأمــر الــذي أدى إلــى اتســاع الفجــوة بيــن الأغنيــاء 
والفقــراء فــي المنطقــة عامــً بعــد عــام. وفــي الحقيقــة، فــإن ازديــاد نســبة التفــاوت وانعــدام المســاواة والتهميــش والإقصــاء الاجتماعــي 
فــي المنطقــة العربيــة، أعــاق أو نــزع التنميــة )De-Development( وخلــق مشــكلات فــي الصحــة والتعليــم فضــلًا عــن حــالات الفقــر 
المدقــع والبطالــة، فــي غيــاب الحمايــة الاجتماعيــة الشــاملة، وتأســيس لبيئــة قانونيــة مشــوهة قائمــة علــى محابــاة بعــض رجــال الأعمــال 

والمســتثمرين مــن دون وجــود اســتراتيجية واضحــة لحــدود دور القطــاع الخــاص، ورأس المــال الأجنبــي.

فالعدالــة الاجتماعيــة تتحســن بتحقيــق شــرطين: الأول، تأميــن إيــرادات ماليــة كافيــة للدولــة مــن خــلال الضريبــة العادلــة علــى مداخيــل 
وثــروات المؤسســات والأفــراد، وثانيــً توزيــع مداخيــل الدولــة توزيعــً عــادلاً يهــدف إلــى الحــد مــن الفروقــات الاجتماعيــة وضمــان العيــش 

الكريــم للجميــع، وهــو ذا المعنــى الرئيســي للـــكرامة التــي كانــت هــي الأخــرى شــعاراً مركزيــً مــن شــعارات الاحتجاجــات الشــعبية.
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96  جــرى أخــذ هــذه التعريفــات مــن دراســة عبدالكريــم )2015(، تقييــم قانــون ضريبــة الدخــل الفلســطيني لعــام 2011 وتعديلاتــه مــن منظــور العدالــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، مفتــاح.

5 إقليمياً

1.1 أهداف الدراسة

تســعى هــذه الدراســة إلــى تقييــم النظــم الضريبيــة لأربــع دول عربيــة غيــر نفطيــة وهــي مصــر ولبنــان والأردن وفلســطين مــن منظــور العدالــة 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وســتحاول الدراســة الإجابــة عــن الأســئلة البحثيــة الآتيــة:

.1 ما هي أبرز ملامح وخصائص النظم الضريبية في الدول المشمولة في الدراسة؟ وما هي أوجه الشبه والاختلاف بين     هذه النظم؟
.2 إلى أي حد تستجيب هذه النظم لمتطلبات العدالة الاقتصادية والاجتماعية؟

.3 كيف تتداخل هذه النظم مع قضايا أساسية ومشتركة مثل العمل غير المهيكل أو غير المنظم والنوع الاجتماعي؟
.4 ما هي أبرز الإصلاحات المطلوبة على هذه النظم لتحسين مستوى العدالة الضريبية ومن ثم العدالة الاقتصادية والاجتماعية؟

ــة والاجتماعيــة، وفــي  ــى حــد مــا فــي قلــة مواردهــا الطبيعيــة ووفــرة مواردهــا البشــرية، وفــي هياكلهــا الاقتصادي ــع إل ــدول الأرب  تتشــابه هــذه ال
حالــة الاقتصــاد وإدارة  الدولــة لــه مــن خــلال السياســات الاقتصاديــة الكليــة المشــتقة مــن نمــوذج اقتصــاد الســوق الحــر وفــي مقدمتهــا السياســة 
الضريبيــة. ويبــرز فــي هــذه الــدول الأربــع: أولاً حجــم الدعــم الخارجــي الكبيــر لمســاعدة الدولــة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المختلفــة والإنفــاق ضمــن 
بنــود الموازنــة العامــة، وهــذا الدعــم يعمــل أساســً وفــق شــروط اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية تدفــع لقــاءه الــدول العربيــة أثمانــً علــى حســاب 
مواطنيهــا الفقــراء. ثانيــً حجــم الديــن العــام الكبيــر وتكاليــف خدمتــه العاليــة، بمــا يكبــل إمكانيــات إطــلاق تنميــة معتمــدة علــى الــذات فــي هــذه 
الــدول. كمــا أن هــذا يهــدد فكــرة التنميــة المســتدامة لأجيــال القادمــة لأنهــا هــي بالأســاس مــن ســيدفع الثمــن. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن القــروض 
والديــون تفــرض مزيــداً مــن الشــروط الاقتصاديــة ـــــ الاجتماعيــة وتحديــداً فــي تخفيــض كبيــر للإنفــاق الاجتماعــي، ورفــع الدعــم عــن الســلع الأساســية 
ــة فــي  ــادة العــبء علــى الفقــراء، مــن خــلال فــرض رســوم ضرائبيــة عاليــة، مــا يــؤدي بــدوره إلــى إنتــاج المزيــد مــن الفقــر واللاعدال والمحروقــات وزي
مجتمعــات هــذه الــدول. وللمفهــوم الأوســع للعدالــة أهميــة خاصــة فــي المنطقــة العربيــة. حيــث كشــفت التحــولات السياســية الجاريــة فــي العالــم 
العربــي عــن أن مجموعــات عديــدة مــن المواطنيــن فــي معظــم بلــدان المنطقــة تشــعر منــذ فتــرة طويلــة بأنهــا محرومــة مــن الفــرص الاقتصاديــة 
والخدمــات العامــة، ومعرضــة لمضايقــات المســؤولين الفاســدين، ومســتبعدة مــن منافــع النمــو المرتفــع الــذي تحقــق فــي الســنوات الاولــى مــن 

)2014 ،PEW RESEARCH CENTER(.الألفيــة الثالثــة

1.2 منهجية إعداد الدراسة

 Christian تأتــي هــذه الدراســة اســتكمالاً للجهــد البحثــي الــذي قامــت بــه شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة وبالتعــاون مــع
Aid حــول السياســات الضريبيــة فــي المنطقــة العربيــة وتداعياتهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة. وفــي إطــار هــذا المشــروع، جــرى فــي عــام 2014 إعــداد 
دراســة مقارنــة حــول النظــم الضريبيــة فــي ســت دول عربيــة هــي مصــر والأردن وفلســطين ولبنــان وتونــس والمغــرب. وتســتفيد هــذه الدراســة 
مــن نتائــج الدراســة الأولــى، وتســتند إلــى المعطيــات والتحليــلات التفصيليــة التــي وردت فــي التقاريــر الوطنيــة للــدول الأربــع المســتهدفة، إلــى 
جانــب النقاشــات التــي تمــت فــي ورشــات العمــل الإقليميــة والوطنيــة. كمــا أنــه جــرت مراجعــة شــاملة لأدبيــات المنشــورة حــول العدالــة الضريبيــة 

فــي المنطقــة العربيــة وخارجهــا وذلــك بغــرض تطويــر معاييــر وأســس مفاهيمية/نظريــة تُســتخدم للمقارنــات والمقاربــات فــي هــذه الدراســة.

ولكــن بســبب أن التقاريــر الوطنيــة لــم تتبــع منهجــً بحثيــً ولا هيــكلًا موحــداً ولا تحتــوي علــى بيانــات مكتملــة ومتماثلــة، فــإن هــذه الدراســة قــد 
ــا المشــتركة  ــدول فــي جميــع محاورهــا. وللتغلــب علــى هــذه الإشــكالية، ســتتناول هــذه الدراســة القضاي ــات مفيــدة بيــن هــذه ال لا تحمــل مقارن

المشــمولة فــي التقاريــر، وســتفرد محــاور أخــرى ذات صلــة بموضــوع العدالــة الضريبيــة مــن واقــع البيانــات المتوفــرة فيهــا وفــي مصــادر أخــرى.

1.3 مفاهيم ومصطلحات الدراسة 96

ــرادات التــي يمكــن تحصيلهــا علــى شــكل ضرائــب، آخذيــن فــي الاعتبــار حجــم وهيــكل  ــة بأنهــا "الحــدود القصــوى للإي ــة الضريبي تعــرف الطاق
الناتــج المحلــي الإجمالــي ومقــدار النفقــات العامــة والمســتوى المعيشــي للمواطنيــن، مراعيــن فــي ذلــك مقــدرة الأفــراد علــى دفــع الضرائــب وقــدرة 
الحكومــة علــى جبايتهــا وتحصيلهــا". وعليــه فــإن الطاقــة الضريبيــة تمثــل العــبء الضريبــي الأمثــل الــذي يوفــق بيــن حاجــة الحكومــة للإيــرادات 
الضريبيــة لتغطيــة نفقاتهــا ومقدرتهــا علــى جبايــة وتحصيــل تلــك الإيــرادات مــن جهــة، ومقــدرة المكلــف علــى دفــع الضرائــب وقدرتــه علــى تحمــل 
عبئهــا مــن جهــة أخــرى. ويــرى )Dalton، 1991( أن هنــاك نوعيــن مــن الطاقــة الضريبيــة همــا الطاقــة الضريبيــة المطلقــة لدولــة واحــدة، والطاقــة 

الضريبيــة النســبية لدولتيــن أو أكثــر. 
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ــار ســلبية مختلفــة علــى الاقتصــاد الكلــي وعلــى  ــة واحــدة: مــا يمكــن اقتطاعــه كضريبــة مــن دون إحــداث آث ــة لدول ــة المطلق ــة الضريبي الطاق
المكلفيــن مــن مؤسســات وأفــراد، وعليــه فــإن الآثــار الســلبية الناتجــة عــن تطبيــق نظــام ضريبــي، تعنــي تجــاوز الإيــرادات الضريبيــة للطاقــة 
الضريبيــة المطلقــة لتلــك الدولــة. وأول مشــكلة تواجــه تحديــد الطاقــة الضريبيــة المطلقــة للدولــة هــي تحديــد معنــى الآثــار الســلبية، وهــل تُربــط 
الطاقــة الضريبيــة بالإنفــاق الحكومــي؟ فالمنفعــة العامــة الناتجــة عــن الإنفــاق الحكومــي يفتــرض أن تعــوض التضحيــة المتمثلــة فــي دفــع الضريبــة. 

الطاقــة الضريبيــة النســبية لدولتيــن أو أكثــر: فيــرى "دالتــون" أيضــً أن مقارنــة مســاهمة الإيــرادات الضريبيــة فــي الإيــرادات العامــة بيــن دولتيــن 
تعطــى تصــوراً واضحــً يتبيــن منــه أن إحــدى الدولتيــن قــد تكــون تجــاوزت الطاقــة الضريبيــة نســبة إلــى الدولــة الأخــرى، بينمــا الدولــة الأخــرى قــد 

تكــون مــا زالــت دون تخطيهــا تلــك الطاقــة.

أمــا العــبء الضريبــي فهــو "إجمالــي الضرائــب التــي يدفعهــا المجتمــع فعــلًا، منســوبً إلــى أحــد المؤشــرات التــي تــدل علــى دخــل المجتمــع، مثــل 
الناتــج المحلــي الإجمالــي أو الناتــج القومــي الإجمالــي".

ــة الضريبيــة: حالــة أو صفــة تميــز الضريبــة، وتتجمــع تلــك الصفــة عــن طريــق عــدد مــن الوســائل التــي تؤثــر فــي الضريبــة، فتجعــل الفــرد  العدال
ــة  ــه يســهم فــي تغطيــة النفقــات العامــة للدول ــاراً، إلا إذا أيقــن أن يتقبــل دفعهــا عــن طيــب خاطــر نســبيً. والفــرد لا يرتضــي دفــع الضريبــة مخت
نصيبــً يتناســب مــع نصيــب كل فــرد تبعــً لدخلــه، واقتنــع أنــه مــع هــذا النصيــب لــن يؤثــر فــي النهايــة علــى دخلــه إلا بالقــدر نفســه الــذي يؤثــر فيــه 
علــى دخــل غيــره. وتعتبــر العدالــة الضريبيــة شــرطً مهمــً لتحقيــق العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة، ولكنهــا غيــر كافيــة، حيــث يتطلــب تحقيــق 
العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة توفــر شــروط وتدابيــر إضافيــة. وترتبــط العدالــة الضريبيــة مــع مبــدأ القــدرة علــى الدفــع الــذي يوضــع نوعيــن مــن 

العدالــة فــي النظــام الضريبــي وهمــا: العدالــة الأفقيــة والعدالــة الرأســية.

تتحقــق العدالــة الأفقيــة Horizontal Justice عندمــا يدفــع الأشــخاص المكلفــون الذيــن يتمتعــون بظــروف متســاوية مــن ناحيــة الدخــل 
وحجــم العائلــة مثــلًا القــدر نفســه مــن الضرائــب.

وتتحقــق العدالــة الرأســية  vertical Justice عندمــا تتــم معاملــة الأشــخاص الذيــن يواجهــون ظروفــً اقتصاديــة مختلفــة بمعاملــة مختلفــة، 
بمعنــى تكــون مســؤولياتهم الضريبيــة مختلفــة، وبالتالــي فــإن الأشــخاص الذيــن هــم فــي وضــع اقتصــادي أفضــل يتحملــون ضرائــب أكبــر مــن 

الآخريــن.

الشخص المكلف بدفع الضريبة: كل شخص ملزم بدفع الضريبة أو اقتطاعها أو توريدها بموجب أحكام هذا القرار بقانون.

الشخص الطبيعي: الفرد المكلف أو الشريك في شركة التضامن أو شركة التوصية البسيطة أو أية شركات أشخاص يحددها القانون.

الشــخص المعنــوي: كل إدارة  أو مؤسســة يمنحهــا القانــون شــخصية معنويــة؛ كالجمعيــات علــى اختــلاف أنواعهــا والشــركات المســاهمة العامــة 
أو ذات المســؤولية المحــدودة وشــركات التوصيــة بالأســهم والشــركات الأجنبيــة ســواء كانــت مقيمــة أو غيــر مقيمــة.

الدخــل الخاضــع للضريبــة: مجمــوع الدخــول الصافيــة بعــد تنزيــل الخســائر المــدورة والإعفــاءات والتبرعــات علــى التوالــي والمنصــوص عليهــا فــي 
القانون.
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2. الإطار المفاهيمي للعدالة الضريبية

ــرادات الضريبيــة أهميــة خاصــة فــي تمويــل النفقــات العامــة فــي جميــع الــدول والتــي بدورهــا تعمــل علــى تنشــيط الاقتصــاد المحلــي ورفــع  للإي
مســتوى الرفــاه الاجتماعــي للمواطنيــن بشــكل عــام. ولكــن مــن الطبيعــي أن يكــون للعــبء الضريبــي، المفــروض علــى المكلفيــن أفــراداً 
ومؤسســات، حــدود معقولــة تتناســب مــع حجــم وهيــكل الناتــج المحلــي الإجمالــي ومســتوى النفقــات العامــة، ومــع ظــروف المكلفيــن الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة، ومــع قــدرة الحكومــة علــى جبايتهــا، وهــذا مــا يطلــق عليــه الطاقــة الضريبيــة للاقتصــاد. وإذا مــا تجــاوز العــبء أو الجهــد الضريبــي 
ــة للاقتصــاد الوطنــي،  الفعلــي، أي نســبة التحصيــلات الضريبيــة الفعليــة إلــى الناتــج المحلــي الإجمالــي، الطاقــة الضريبيــة المفترضــة أو المعياري

يكــون هنــاك خشــية مــن أن يشــكل ذلــك عائقــً أمــام حركــة وتوجــه الاســتهلاك والاســتثمار الخــاص المحلــي والخارجــي.

ــة  ــل نفقــات الدول ــً وأساســيً فــي تموي ــب تشــكل مــورداً هام ــع لأمــم المتحــدة أن الضرائ ــة والتاب ــل التنمي ــق الفنــي المعنــي بتموي يحــدد الفري
تجــاه الخدمــات الاجتماعيــة. ويســتتبع تمويــل مســتوى كاف مــن النفقــات العامــة، بمــا فــي ذلــك شــبكات الأمــان الاجتماعــي مــع الحــد مــن العجــز 
فــي الموازنــة، تحصيــل إيــرادات كافيــة مــن الضرائــب. وينبغــي أن تكــون الإيــرادات الضريبيــة )التــي تكملهــا المســاعدة الخارجيــة فــي البلــدان 
منخفضــة الدخــل( كافيــة حتــى يتســنى تمويــل النفقــات مــن دون اللجــوء إلــى فــرض ضريبــة التضخــم، التــي تقــع علــى كاهــل الفقــراء بصــورة 
ـــنت التجربــة أن الهيــكل الضريبــي  غيــر متناســبة، أو إلــى تثبيــط اســتثمارات القطــاع الخــاص ذات المــردود التنمــوي المســتدام والحقيقــي. وقــد بيَّ
مهمــا كان جذابــً علــى الــورق، لــن تكــون لــه قيمــة تذكــر إذا طبــق بطريقــة تعوزهــا الكفــاءة أو يشــوبها الفســاد. ويشــير ذلــك إلــى ضــرورة تبســيط 
النظــام الضريبــي، حيثمــا كان ذلــك ممكنــً، والــى أهميــة بنــاء إدارة  ضريبيــة تتســم بالشــفافية وتخضــع للمســاءلة وتكــون خاليــة مــن الفســاد... 
عــلاوة علــى الحــد مــن نطــاق التهــرب الضريبــي. وسيســمح هــذا بتوســيع القاعــدة الضريبيــة، وبالتالــي تخفيــض المعــدلات الضريبيــة الحديــة، مــا 

سيســاعد علــى الحــد مــن الآثــار المثبطــة مــع زيــادة الطابــع التدرجــي للضرائــب. 97

ويمكــن "للعدالــة الضريبيــة" أن تســاعد أيضــً فــي تلبيــة المطالــب التــي تدعــو إلــى توفيــر مزيــد مــن العدالــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة، لأن النظــم 
الضريبيــة تمثــل محــور التقــاء حيــوي بيــن الدولــة ومواطنيهــا. ويأتــي عــدم المســاواة فــي صــدارة النقــاش الحالــي حــول السياســات العامــة. ففــي 
كل مــن البلــدان المتقدمــة أو الناميــة يناقــش صنــاع السياســات والجمهــور تفاقــم عــدم المســاواة فــي الدخــل والثــروة الــذي لوحــظ فــي العديــد 
مــن البلــدان، ودور السياســة الاقتصاديــة فــي التصــدي لــه 2014a IMF( (. وفــي حيــن أن الدرجــة المنشــودة مــن المســاواة فــي الدخــل والثــروة 
هــي فــي نهايــة المطــاف خيــار اجتماعــي يتخــذه كل بلــد ذي ســيادة، وهنــاك حجــج قويــة مفادهــا أن التفــاوت الحــاد يضــر بوتيــرة النمــو ونوعيتــه 

 . )2014 Ostry and others ,2014 Cingano(

ومــن المعــروف أن الإيــرادات الضريبيــة تأتــي مــن مصدريْــن رئيســيْن همــا: الضرائــب المباشــرة وتتمثــل فــي ضريبتــي الدخــل والأمــلاك، والضرائــب 
غيــر المباشــرة وتتمثــل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة المبيعــات وضريبــة الشــراء والرســوم الجمركيــة. وتختلــف نســبة مســاهمة كل 

مصــدر فــي الإيــرادات الضريبيــة الإجماليــة مــن دولــة لأخــرى باختــلاف طبيعــة النظــام الضريبــي المطبــق وباختــلاف هيــكل الناتــج المحلــي فيهــا.

وفــي الوقــت نفســه، يجــب النظــر ليــس فقــط إلــى حجــم العــبء الضريبــي، وإنمــا إلــى توزعــه علــى الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة. فقــد 
يتناســب العــبء الضريبــي مــع الطاقــة الضريبيــة للاقتصــاد، إلا أن هــذا العــبء قــد لا يكــون موزعــً بشــكل عــادل. فقــد يتركــز هــذا العــبء 
علــى الفئــات الضعيفــة )الفقيــرة( فــي المجتمــع، مــا يزيــد ويكــرس مــن الفجــوات الاجتماعيــة القائمــة ويزيــد مــن تركــز الثــروة بأيــدي القلــة. 
كمــا أنــه مــن المهــم النظــر إلــى سياســة الإعفــاءات والامتيــازات الضريبيــة التــي تُمنــح لمشــاريع الأعمــال والأنشــطة الاقتصاديــة، التــي قــد 
لا تُســهم فــي تحفيــز الاســتثمارات الخاصــة فــي القطاعــات الإنتاجيــة الحقيقيــة، أو التــي لا تعتمــد علــى الكثافــة العماليــة أو علــى جلــب 

وتوطيــن التكنولوجيــا الحديثــة.
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وقــد اعُتبــرت ضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة المبيعــات مفيــدة فــي العديــد مــن البلــدان لأنهــا تــوزع العــبء الضريبــي علــى قاعــدة ضريبيــة 
ــة دون وقــوع النصيــب الأعظــم مــن هــذا العــبء علــى كاهــل  ــه قــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى توخــي الحــرص للحيلول واســعة، علــى الرغــم مــن أن
الفقــراء. وينشــأ اختــلال آخــر فــي النظــام الضريبــي كلمــا جــاءت الضرائــب المباشــرة التــي تجبيهــا هــذه الــدول فــي جلهــا مــن دخــول الأفــراد )الأجــور 
ــب المخصومــة مــن المصــدر(، بينمــا تكــون حصــة ضريبــة دخــل الشــركات منخفضــة بــكل المقاييــس، إمــا بســبب تمتــع عــدد كبيــر مــن  والروات
الشــركات الكبــرى بإعفــاء ضريبــي وفقــً لقوانيــن تشــجيع الاســتثمار لســنوات طويلــة، أو بســبب محدوديــة تصاعديــة معــدلات الضريبــة علــى 

ــة النظــام الضريبــي بشــكل عــام.  98 الدخــول المرتفعــة. وهــذه الســمات تثيــر تســاؤلات مشــروعة حــول عدال

وبالنســبة لضريبــة الدخــل، يتــم الأخــذ بمبــدأ الضرائــب التصاعديــة فــي العديــد مــن دول العالــم لكونهــا تحقــق عوائــد ضريبيــة أعلــى، وتحــاول 
الوصــول أو الاقتــراب مــن العدالــة الاجتماعيــة. ومــن جهــة أخــرى، يتــم تحفيــز الاســتثمار مــن خــلال تطبيــق قانــون تشــجيع الاســتثمار، والــذي يتضمــن 
إعفــاءات ضريبيــة لعــدة ســنوات قابلــة للتجديــد. وهنــا قــد يظهــر تعــارض المصالــح واختلافهــا بيــن فئــات المجتمــع، لذلــك يجــب عــدم الانصيــاع 
ــات المتحــدة  ــة علــى دخولهــم وأرباحهــم. ففــي الولاي ــب التصاعدي ــى اعتــراض أصحــاب الدخــول العاليــة عــن رفضهــم مبــدأ الضرائ أو الالتفــات إل
ــذي يبلــغ دخلــه 50 ألــف دولار، لأن كلاهمــا يخضــع لنســب  ــذي يبلــغ دخلــه 70 ألــف دولار يدفــع ضريبــة أكثــر مــن ال الأميركيــة مثــلًا، فــإن الشــخص ال
وشــرائح ضريبيــة مختلفــة. كمــا أن الضرائــب التصاعديــة تعمــل علــى إعــادة توزيــع الدخــل تدريجيــً. ولمجــرد تقديــم مثــال علــى ذلــك، فــإن 1% مــن 
الأميركييــن الأكثــر ثــراء، يســددون نحــو ربــع إجمالــي الضرائــب التــي تســتوفيها الحكومــة، فيمــا لا تتعــدى المســاهمة الضرائبيــة للخُمــس الأدنــى 
مــن الســكان، بحســب مدخولهــم، 2% فقــط 99، فأيــن نحــن مــن ذلــك. فالضرائــب التصاعديــة تلعــب دومــً دوراً ملموســً فــي إعــادة توزيــع الدخــل بيــن 

الأفــراد مــن خــلال فرضهــا معــدلات ضريبيــة أعلــى علــى أصحــاب الدخــول المرتفعــة جــداً . 

كمــا تأخــذ العديــد مــن الــدول بمبــدأ آخــر لا يقــل أهميــة عــن مبــدأ التصاعديــة فــي تحقيــق العدالــة الضريبيــة، وهــو مبــدأ التمايزيــة أو التفاضليــة 
علــى أســاس مصــدر الدخــل والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمكلفيــن، فمثــلا يجــب عــدم المســاواة فــي فــرض الضريبــة بيــن الدخــل المتأتــي 
ــة  ــم الناميــة، وذلــك المتأتــي مــن أنشــطة اقتصادي مــن الأنشــطة الزراعيــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة لأســر والاقتصــاد الكلــي فــي دول العال
ذات قيمــة مضافــة منخفضــة مثــل صفقــات الأراضــي وعمليــات المتاجــرة والمضاربــة فــي أســواق المــال. كمــا أن الضريبــة يجــب أن تمايــز بيــن ظــروف 
ــب التجــارة والاســتهلاك بحيــث تخضــع الســلع  ــة أيضــً علــى ضرائ ــة الصحيــة. وتنطبــق التمايزي المكلفيــن مــن حيــث حاجاتهــم للتعليــم والرعاي
والخدمــات لنســب مختلفــة تبعــا لأهميتهــا فــي ســلة المســتهلك، فالســلع الأساســية التــي يســتهلكها كل النــاس تخضــع لنســبة أقــل مــن تلــك 

الكماليــة التــي يســتهلكها الأغنيــاء بشــكل أكبــر نســبيً.       

وحتــى يحقــق نظــام ضريبــة الدخــل أهدافــه بأبعــاده الثلاثــة؛ الماليــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، لا بــد مــن أخــذ المبــادئ الآتيــة فــي الاعتبــار )خرابشــة، 
:)1996

1. تطبيق مبدأ التصاعد الضريبي وذلك من أجل:
- منع تركز الثروة في أيدي قلة من المكتسبين لها وضرورة إعادة توزيعها لتستفيد منها فئات المجتمع كافة.

- فرض التصاعد حسب سهولة اكتساب الدخل.
- تشجيع إقامة الشركات المساهمة العامة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

2. وضع معدلات وشرائح عادلة تتناسب وقدرة المكلف بعد دراسة الطاقة الضريبية والعبء الضريبي.

ــة مثــل  ــة الحقيقي ــي والخارجــي وخصوصــً فــي القطاعــات الإنتاجي ــز الاســتثمار المحل ــم ومســتقر لتشــجيع وتحفي ــاخ اســتثماري ملائ 3. إيجــاد من
الزراعــة والصناعــة.

ــب المباشــرة  ــر المباشــرة )التجــارة والاســتهلاك(، وليــس مــن الضرائ ــب غي ــة مــن الضرائ ــرادات الضريبي ــي معظــم الإي وفــي حــال أن تأت
علــى الدخــل والثــروة، ينشــأ اختــلال فــي الهيــكل الضريبــي، مــا يســتوجب التقييــم والإصــلاح لمــا قــد يحملــه مــن مدلــولات ســلبية علــى 
عدالــة النظــام الضريبــي برمتــه. فالضرائــب غيــر المباشــرة، وخصوصــً ضريبــة القيمــة المضافــة، تُفــرض علــى الاســتهلاك النهائــي للســلع 
والخدمــات بــدون تمييــز بيــن غنــي أو فقيــر، وبــدون تمييــز بيــن الســلع والخدمــات الكماليــة والأساســية. وعليــه فهــي بذلــك تتجاهــل 

مبــدأ العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة. 
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4. تنمية المدخرات الوطنية بما يلبي حاجات الاستثمار.

5. تحفيز التصدير السلعي والخدماتي.

ويجــب أن لا تقــاس فاعليــة إدارة  الإيــرادات العامــة فقــط بالتزايــد فــي حجمهــا، بــل كذلــك فــي مــدى كونهــا تنفيــذاً لخطــة مدروســة وواضحــة تربــط 
مؤشــرات الإيــرادات بالمؤشــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الكليــة. والأهــم مــن ذلــك، مــدى تأثيــر هــذه الإيــرادات وهيكلهــا علــى العدالــة الاجتماعيــة 
ومســتويات الرفــاه العــام. فقــد تســتطيع الإدارات الســيئة أو الضعيفــة جمــع كميــات أكبــر مــن الإيــرادات العامــة، ولكــن بالتركيــز علــى القطاعــات 
الاقتصاديــة الضعيفــة والفئــات الاجتماعيــة المهمشــة والتــي يســهل فــرض الضرائـــــب عليــــها مثــل العمــال والموظفيــن فــي القطاعيــن العـــام 

والخـــاص، والــذي يطــــلق عليــة مصطلــح "خصـــــم المــــصدر". 

وفــي هــذه الحالــة قــد يكــون العــبء والجهــد الضريبــي متماثليــن مــع الطاقــة الضريبيــة للاقتصــاد المحلــي، ولكــن مــن ناحيــة ثانيــة وأهــم فإنــه 
لــن يكــون موزعــً بعدالــة بيــن المكلفيــن. وبمعنــى آخــر فــإن النســبة الأكبــر مــن هــذا العــبء قــد تتحملــه فئــة دون أخــرى مــن المجتمــع، وقــد لا 
تكــون هــذه الفئــة هــي الأوفــر حظــً. فجــزء مــن المكلفيــن قــد يتحملــون عبئــً ضريبيــً أكبــر مــن حصتهــم العادلــة، وبالمقابــل فــإن الجــزء الآخــر مــن 
المكلفيــن يتحملــون عبئــً ضريبيــً أقــل ممــا يتوجــب عليهــم تحملــه. وإذا حصــل ذلــك فــإن مبــدأ العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــذي هــو أحــد 

أهــم مرتكــزات النظــام الضريبــي ينتفــي. 

وعليــه، فــإن معظــم النظريــات والتطبيقــات الاقتصاديــة المعاصــرة تعطــي التشــريعات والسياســات والإجــراءات الضريبيــة أهميــة بالغــة فــي إطــار 
الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات لتوفيــر البيئــة المحفــزة للنشــاط الاســتثماري الخــاص فــي الاقتصــاد ولإحــداث مســتوى مقبــول مــن التنميــة 
ــروة والدخــل. ويحتــل النظــام الضريبــي صميــم العقــد الاجتماعــي، ويمثــل  ــع الث ــة فــي توزي ــدأ العدال ــى مب الشــاملة والمســتدامة المســتندة إل
أداة قويــة للحــد مــن التفاوتــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة مــن خــلال توفيــر الخدمــات الاجتماعيــة، وتأميــن فــرص عادلــة اقتصاديــً مــن خــلال الإنفــاق 
العــام. وتوفــر الضرائــب مــوارد ماليــة تدعــم خزينــة الدولــة، التــي تســتفيد بدورهــا مــن العائــدات الضريبيــة لتنفيــذ المشــاريع التنمويــة والاجتماعيــة 
وتأميــن الخدمــات العامــة للمواطنيــن. وهكــذا، يســاهم المواطنــون فــي النفقــات الحكوميــة كل بحســب قدرتــه النســبية، مــن خــلال تقديــم نســبة 

مــن المدخــول الــذي يجنونــه، تحــت رعايــة الحكومــة وحمايتهــا.

2.1 العدالة الضريبية: المفهوم والمقياس والشروط

إن العدالــة تعبيــر عــن حالــة معنويــة، أي ليــس لهــا مدلــول مطلــق. فهــي ليســت شــيئً ماديــً يمكــن لأي شــخص قياســه أو حســابه مثــل متغيــرات 
أخــرى. وبصــورة عامــة فــإن العدالــة الضريبيــة هــي صفــة تميــز الضريبــة وتتجمــع تلــك الصفــة عــن طريــق عــدد مــن الوســائل التــي تؤثــر فــي الضريبــة 
فتجعــل المكلــف يتقبــل دفعهــا عــن طيــب خاطــر نســبيً. والمكلــف لا يرتضــى دفــع الضريبــة مختــاراً إلا إذا أيقــن أنــه يســهم فــي تغطيــة النفقــات 

العامــة للدولــة بنصيــب يتناســب مــع نصيــب كل فــرد تبعــً لدخلــه. وبهــذا فــإن العدالــة الضريبيــة ترتبــط مــع مبــدأ القــدرة علــى الدفــع.

أمــا أركان العدالــة الضريبيــة فتتمثــل فــي: المســاواة أمــام الضرائــب وعموميــة الضرائــب وشــخصنتها. فالبنســبة للركــن الأول للعدالــة الضريبيــة 
)المســاواة أمــام الضرائــب( فهــو يعنــي تطبيــق مبــدأ المســاواة أمــام القانــون، أي أن يكــون جميــع الأفــراد متســاوون فــي المعاملــة أمــام القانــون 
بــدون أيــة تفرقــة أو تمييــز علــى أســاس الطبقــات أو الديــن أو العــرق... الــخ. وبهــذا فــإن المســاواة أمــام الضرائــب تشــمل تســاوي الأفــراد أمــام 
أعبــاء الضرائــب. وهنــاك نظريــات عديــدة ارتبطــت بهــذا الموضــوع مثــل نظريــة المســاواة فــي التضحيــة ونظريــة الحــد الأدنــى للتضحيــة، فضــلًا 
عــن المقــدرة التكليفية.أمــا الركــن الثانــي للعدالــة الضريبيــة )عموميــة الضرائــب( فهــو يعنــي أن الضرائــب يجــب أن تفــرض علــى جميــع الدخــول 
والثــروات فــي أي مجتمــع مــن دون أن يكــون هنــاك أي إعفــاء مــن الضرائــب مــن دون مســوغ قانوني.أمــا الركــن الثالــث للعدالــة الضريبيــة )شــخصانية 
الضريبيــة( فالفكــر المالــي يُجمــع علــى أن إحــدى وســائل تحقيــق العدالــة فــي توزيــع الأعبــاء الضريبيــة بيــن المكلفيــن هــو توفــر الشــخصانية فــي 
الضريبــة، والضرائــب الشــخصية هــي الضريبــة التــي تراعــي حالــة المكلــف الشــخصية ومركــزه المالــي، فتفــرق فــي التعامــل بيــن الأعــزب والمتــزوج 
علــى الرغــم مــن تســاويهما فــي الدخــل علــى ســبيل المثــال. فالضرائــب تعمــل علــى تخفيــف العــبء الضريبــي علــى العوائــل ذات عــدد الأفــراد 
الكبيــر وإعفــاء بعــض المؤسســات والهيئــات التــي تقــدم خدمــات اجتماعيــة، هــذا بالإضافــة إلــى فــرض ضرائــب عاليــة علــى بعــض الســلع الكماليــة 

أو تلــك التــي تســبب آثــاراً إجتماعيــة ضــارة مثــل المشــروبات الروحيــة والســجائر. 

ــة محــاور رئيســية: المحــور الأول يتمثــل فــي فهــم المواطــن لأنظمــة  ــر بثلاث ــب مرتبــط بشــكل كبي ــزام المواطــن بدفــع الضرائ إن الت
ــة هــذا النظــام أو القانــون مــن وجهــة نظــر المواطــن  والقوانيــن الضريبيــة بســبب بســاطته. أمــا المحــور الثانــي فيتعلــق بمــدى عدال
نفســه. ويرتبــط المحــور الثالــث بمــدى ملاحظــة المواطــن جــدوى دفــع الضرائــب، مــن خدمــات عامــة تمــس حياتــه أو فعاليــة الحكومــة فــي 
اســتخدام هــذه الضرائــب بشــكل كفــؤ يؤثــر علــى الرفــاه بشــكل عــام، ومــدى إحساســه بالمواطنــه والثقــة بنزاهــة وكفــاءة الحكومــة.
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ويمكــن توضيــح العدالــة الضريبيــة عــن طريــق التفرقــة بيــن كل مــن الضرائــب المباشــرة والضرائــب غيــر المباشــرة. فيمكــن اعتبــار الضرائــب 
ــة نظــراً لكــون المقــدرة  ــة تكــون أكثــر عدال ــد الدخــل، والضرائــب التصاعدي ــزداد بمعــدل متناســق مــع تزاي ــة لأنهــا ت المباشــرة أنهــا تحقــق العدال
التكليفيــة لــكل شــخص تتأثــر بحجــم دخلــه أو ثروتــه. فتكــون المقــدرة التكليفيــة أكبــر لأصحــاب الدخــول والثــروات الكبيــرة مــن أصحــاب الدخــول 
والثــروات الصغيــرة. ويجــب أن يؤخــذ مقــدار الدخــل أو الثــروة فــي الاعتبــار عنــد فــرض ضريبــة، إذ تــزداد نســبة الضريبــة نتيجــة لزيــادة أي منهمــا، 
بعبــارة أخــرى، إن الضريبــة التصاعديــة هــي الضريبــة الوحيــدة التــي يمكــن أن تتحقــق بواســطتها العدالــة فــي توزيــع الأعبــاء علــى المكلفيــن. فــي 
حيــن نجــد أن الضرائــب غيــر المباشــرة لا تحقــق العدالــة، إلا إذا بُنيــت علــى أســاس التمييــز فــي نســبها بيــن الســلع والخدمــات،  لأنهــا تُفــرض علــى 
الســلع المســتهلكة، وبالتالــي فــإن عــبء هــذه الضرائــب لا يتــوزع تبعــً لقــدرة المكلــف، وذلــك لعــدم وجــود تناســب بيــن مقــدار مــا يدفعــه المكلــف 
ــك  ــرة لذل ــر علــى الطبقــات الفقي ــب والعكــس صحيــح. فيكــون عبؤهــا أكب ــه، فكلمــا انخفــض الدخــل ازداد عــبء هــذه الضرائ وبيــن مقــدار دخل

تســمى أحيانــً بالضرائــب اللاديمقراطيــة. 

وهنــا يجــب أن نشــير إلــى العلاقــة بيــن العدالــة الضريبيــة والعدالــة الاجتماعيــة، فالعدالــة الضريبيــة تتحقــق إذا خضــع جميــع المكلفيــن مــن هــم 
فــي مركــز اقتصــادي واحــد إلــى عــبء ضريبــي متســاوٍ. الأمــر الــذي يجعلهــم يشــعرون بعدالــة الضريبــة وتقبــل دفعهــا عــن طيــب خاطــر نســبيً. 
فالأغنيــاء يتحملــون عبئــً ضريبيــً أكثــر مــن الفقــراء. فــي المقابــل تتحقــق العدالــة الاجتماعيــة عــن طريــق الــدور الــذي تلعبــه السياســية الضريبيــة 
فــي العمــل علــى الحــد مــن الفــوارق والاختلافــات علــى النواحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة كافــة لأفــراد المجتمــع. فعــن طريــق الضرائــب يتــم توزيــع 
ــك باســتقطاع جــزء مــن الثــروات والدخــول المرتفعــة واعــادة توزيعهــا علــى الفقــراء بصــورة الخدمــات التــي  الدخــول بيــن الأغنيــاء والفقــراء وذل

تقدمهــا الدولــة لهــم كالإعانــات الاجتماعيــة للعاطليــن عــن العمــل وكبــار الســن. 

2.2 متى تتحقق العدالة الضريبية؟

تضطلــع الضرائــب بــدور مهــم فــي تحقيــق العدالــة. ففــي معظــم دول العالــم، ركــزت الإصلاحــات الماليــة فــي معظــم الــدول فــي الســنوات الأخيــرة 
بشــكل أساســي علــى سياســة الإنفــاق العــام مــع إغفــال للسياســة الضريبيــة. ولــم تحقــق هــذه الإصلاحــات الأهــداف التنمويــة المنشــودة بشــكل 
مــرضٍ، مــا أبــرز الحاجــة إلــى إصــلاح شــمولي أكثــر فعاليــة يســتجيب للعدالــة فــي توزيــع الدخــل والثــروة. وهــذا يؤشــر إلــى أهميــة إصــلاح السياســة 
الضريبيــة أيضــً. علــى ســبيل المثــال، شــجع صنــدوق النقــد الدولــي علــى إصــلاح الدعــم فــي دول العالــم الناميــة ومنهــا العربيــة والمقتــرن مــع 
تعزيــز شــبكات الأمــان الاجتماعــي، مــا قــد يكــون عمــل علــى تحقيــق وفــورات فــي الماليــة العامــة، ولكنهــا قلصــت الدعــم المقــدم لأســر الفقيــرة، 
وبالتالــي أضــرت بالعدالــة والتوجــه الاجتماعــي للنفقــات العامــة. وتســاهم الضرائــب )مــن عدمهــا( بشــكل أهــم فــي تحديــد العلاقــة بيــن المواطــن 
والدولــة مــن حيــث المســاواة فــي المعاملــة، وتقاســم الأعبــاء، والفــرص الاقتصاديــة بعدالــة. فإصــلاح سياســة الإنفــاق العــام وحدهــا لا تكفــي 

لتحســين العدالــة بــل قــد تضــر بهــا، والمطلــوب هــو إصــلاح السياســة الضريبيــة أيضــً. 

خلاصــة القــول: يمكــن للضريبــة أن تحقــق العدالــة الاجتماعيــة إذا تــم اتبــاع نظــام ضريبــي تصاعــدي وتفاضلــي يعمــل علــى فــرض 
الضرائــب بحســب قــدرة المكلفيــن ويراعــي ظروفهــم المعيشــية ويميــز بيــن الســلع الأساســية والكماليــة، مــا يقلــل الشــعور بالظلــم، 

ــة الاجتماعيــة ويزيــد مــن رفاهيــة المجتمــع. وبالتالــي يســاهم فــي تحقيــق العدال

إن العدالــة مــا هــي إلا نتيجــة جزئيــة للنظــم الضريبيــة الجيــدة. فالجهــود الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة الضريبيــة ينبغــي أن تكــون 
متســقة مــع رؤيــة أوســع لــدور الماليــة العامــة للدولــة، وأن تشــمل الإيــرادات والنفقــات علــى حــد ســواء. كذلــك يتعيــن علــى الإصلاحــات 
الراميــة إلــى تحقيــق العدالــة ألا تغفــل التعقيــد الــذي ينطــوي عليــه تحديــد مســتوى وهيــكل الضرائــب المناســب لــكل بلــد علــى حــدة، 

وهــي عمليــة تعتمــد علــى الســياق الاقتصــادي والاجتماعــي وظــروف الاقتصــاد الكلــي لــكل بلــد علــى حــدة.
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وقــد أشــارت مذكــرة مناقشــات صنــدوق النقــد الدولــي لعــام 2015 حــول العدالــة الضريبيــة إلــى عــدد مــن الشــروط التــي يجــب أن تتوفــر لتحقيــق 
هــذه العدالــة وهــي:

- كفايــة الإيــرادات الضريبيــة المحصلــة مقارنــة بحجــم النفقــات العامــة والطاقــة الضريبيــة المعياريــة للاقتصــاد، مــع مراعــاة التوزيــع المتكافــئ لهــذه 
الإيــرادات بيــن الضرائــب المباشــرة وغيــر المباشــرة. 

- توزيــع العــبء الضريبــي علــى المكلفيــن بشــكل يتناســب مــع مســتوى الدخــل والثــروة والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة، أي  مراعــاة التصاعديــة 
والتفاضليــة فــي النظــام الضريبي.

- الشــمولية فــي العــبء الضريبــي بحيــث يدفــع جميــع المكلفيــن مــن دون اســتثناء مــا يترتــب عليهــم مــن التزامــات ماليــة، وهــذا  يعنــي توســيع 
القاعــدة الضريبيــة )التوســع الأفقــي( بــدلاً مــن التوســع العمــودي، ويعنــي أيضــً الحــد مــن التهــرب والتجنــب  الضريبــي.

- تنفيــذ السياســة والإجــراءات الضريبــة بكفــاءة وفعاليــة وعلــى أســاس مــن المســاواة أمــام القانــون دونمــا محابــاة أو محســوبية أو فســاد وعلــى 
أســس مــن الشــفافية والمســاءلة.

وفــي الاتجــاه نفســه، قامــت منظمــة OXFAM العالميــة وبالتعــاون مــع شــبكة إفريقيــا للعدالــة الضريبيــة علــى تطويــر إطــار بحثي موحد لاحتســاب 
مؤشــر العدالــة الضريبيــة ورصــد التغيــرات التــي تطــرأ عليــه مــن ســنة إلــى أخــرى. وشــمل هــذا الإطــار العناصــر الأساســية الآتيــة:

- وصف تحليلي للنظام الضريبي السائد في الدولة.

- كيفية توزيع العبء الضريبي على المكلفين )أفراد وشركات، ضرائب مباشرة وغير مباشرة( ومدى تصاعدية وتفاضلية هذا النظام.

- كفاية التحصيلات الضريبية من حيث الحجم والشمولية والتهرب الضريبي.

- فعالية وكفاءة إدارة هذا النظام ومدى توفر أسس الشفافية والمساءلة في إدارته.

ــة ولاحتياجــات الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع مــن خدمــات أساســية  ــات التنموي ــد مــدى اســتجابته لأولوي ــع الإنفــاق العــام وتحدي - حجــم وتوزي
وفــرص اقتصاديــة وحمايــة اجتماعيــة.

ويبــدو أن هنــاك تقاطعــات كبيــرة بيــن مؤشــرات العدالــة الضريبيــة التــي وردت فــي وثيقــة صنــدوق النقــد الدولــي ومنظمــة أوكســفام، 
باســتثناء إضافــة الأخيــرة لبنــد يتعلــق بالإنفــاق العــام. ولأغــراض هــذه الدراســة، فســيتم اســتخدام نمــوذج أوكســفام فــي تحليــل 

وتقييــم النظــم الضريبيــة فــي الــدول العربيــة المســتهدفة مــن منظــور العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة.
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3. ملامح وخصائص النظم الضريبية في الدول العربية المستهدفة

 نعــرض فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة  أبــرز  خصائــص النظــم الضريبيــة فــي الــدول المشــمولة فــي الدراســة، مــع إظهــار التشــابهات والتباينــات فــي 
مــا بينهــا. كمــا تتــم الإشــارة المبدئيــة حيــث كان ذلــك ضروريــً لعلاقــة هــذه الخصائــص بالعدالــة. وقــد جــرت الاســتفادة مــن مصــادر مختلفــة فــي 
الحصــول علــى البيانــات الإحصائيــة التــي تدعــم الاســتنتاجات لتوصيــف هــذه النظــم. ومــن هــذه المصــادر تقاريــر صنــدوق النقــد الدولــي وصنــدوق 
النقــد العربــي والإســكوا والبرنامــج الإنمائــي لأمــم المتحــدة لســنوات مختلفــة والدراســات الســابقة لشــبكة المنظمــات غيــر الحكوميــة للتنميــة 

ومــن ضمنهــا التقاريــر الوطنيــة الحديثــة لهــذه الــدول التــي جــرى إعدادهــا كأوراق مرجعيــة لهــذه الدراســة.

- تتميــز غالبيــة النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول بمصــادر مســتقرة ومتنوعــة مــن الإيــرادات، ولكــن بمســتويات أقــل ممــا هــي عليــه فــي ســائر 
ــة، ولا تدعــم تكافــؤ  ــك، فــإن النظــم الضريبيــة تعانــي مــن تدنــي منســوب التصاعدي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. عــلاوة علــى ذل
الفــرص بيــن الشــركات، كمــا أنهــا معقــدة للغايــة، مــا يجعــل الإدارة  الضريبيــة أكثــر صعوبــة. وغالبــً مــا يــؤدي تعــدد الإعفــاءات الضريبيــة ومعــدلات 
الضريبــة إلــى الحــد مــن العدالــة فــي إدارة  هــذه النظــم. كمــا أن تركيــز الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي وضرائــب التجــارة تــؤدي إلــى الحــد مــن 
قدرتهــا علــى إعــادة توزيــع الدخــل، فــي حيــن لا تقــوم ضرائــب الثــروة، مثــل ضرائــب الممتلــكات، إلا بــدور محــدود فــي حشــد المــوارد الماليــة لهــذه 

الــدول.

- الإيــرادات الضريبيــة فــي هــذه الــدول تبلــغ بالمتوســط حوالــى 13% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي فــي الاعــوام 2013ـــــ2016     وكان أعلاها في فلســطين 
حيــث بلغــت هــذه النســبة 23% وأدناهــا فــي مصــر 11%. أمــا فــي الأردن ولبنــان فتبلــغ النســبة حوالــى 15%، وهــي بذلــك أقــل مــن المتوســط البالــغ 17% 
فــي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى. وهــذا يؤشــر إلــى الإخــلال بأســاس كفايــة الضرائــب، وإلــى أن الجهــد والعــبء الضريبــي أقــل 
مــن الطاقــة الضريبيــة الكامنــة أو الممكنــة لاقتصاديــات هــذه الــدول. عــلاوة علــى ذلــك، شــهدت تلــك الإيــرادات تقلبــً حــول ذلــك المســتوى منــذ 

عــام 1990 فــي حيــن اتخــذت اتجاهــً صعوديااًواضحااًفــي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى.

- تتشــابه هــذه الــدول فــي نســبة مســاهمة الإيــرادات الضريبيــة فــي تمويــل إجمالــي النفقــات العامــة فــي الموازنــة بحيــث تبلــغ حوالــى 70%، أمــا 
مســاهمة الإيــرادات الأخــرى غيــر الضريبيــة ســواء مــن الاســتثمارات العامــة أو المــوارد الطبيعيــة أو رســوم الخدمــات فهــي محــدودة ولا تتعــدى %5 
فــي الأردن وفلســطين، بينمــا ترتفــع فــي مصــر ولبنــان إلــى حوالــى 8%. أمــا باقــي النفقــات العامــة )العجــز فــي الموازنــة( فيتــم تمويلــه إمــا مــن خــلال 
المســاعدات الخارجيــة أو مــن خــلال الاقتــراض المحلــي والخارجــي )الديــن العــام(. وهــذا مــا يفســر الارتفــاع المتزايــد فــي حجــم الديــن العــام المتراكــم 
علــى هــذه الــدول وارتفــاع تكاليــف خدمتــه مــن ســنة إلــى أخــرى. وكنتيجــة لانخفــاض العوائــد وزيــادة الإنفــاق، ارتفــع عجــز الموازنــة فــي معظــم الــدول 
العربيــة. وبالتالــي ارتفــع اجمالــي مبلــغ الديــن العــام المســتحق )الداخلــي والخارجــي علــى حــد ســواء( فــي كل الــدول العربيــة بنســبة 14.2% فــي 
عــام 2014 تقريبــً عــن مســتواه الســابق فــي عــام 2012، أي مــا يعــادل )590.6 مليــار دولار أمريكــي( بعــد أن كانــت 516.8 مليــار دولار أمريكــي فــي 2012. 
وهكــذا ازداد الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 48% فــي 2012 إلــى 52.2% فــي 2014 ) صنــدوق النقــد العربــي ـــــ التقريــر الموحــد، 
2015(. ويمثــل ارتفــاع حجــم الديــن العــام وكلفــة خدمتــه فــي معظــم الــدول العربيــة واحــداً مــن أهــم التحديــات التــي تواجهنــا والتــي تقــف عقبــة في 
طريــق تحقيــق مســتوى مقبــول مــن التنميــة المســتدامة والعدالــة. كمــا أن هــذا الديــن ســتتحمل أعبــاءه الأجيــال المســتقبلية وســيضر بفرصهــا 
فــي النمــو والتطــور وصــولاً إلــى حيــاة كريمــة وعادلــة. أمــا فــي الــدول الأربــع المبحوثــة علــى وجــه الخصــوص، يبلــغ متوســط نســبة الديــن العــام إلــى 
الناتــج المحلــي فــي هــذه الــدول الأربــع أكثــر مــن 100%، مــع وجــود تبايــن فــي هــذه النســبة بيــن الــدول، حيــث يبلــغ أعلاهــا فــي لبنــان )اكثــر مــن %180( 
وأقلهــا فــي فلســطين، ربمــا بســبب حداثــة نشــأة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وكبــر حجــم المســاعدات الخارجيــة التــي تتلقاهــا )40%(. أمــا فــي 
الأردن فتبلــغ هــذه النســبة 100% تقريبــً، ونســبة مماثلــة فــي مصــر. ووقعــت هــذه الــدول فــي مــا يُعــرف بـ"مصيــدة الديــن" )Debt Trap(، وهــي 
الحالــة التــي لا تســتطيع معهــا الدولــة ان تجــد حلــولاً لتفاقــم الديــن العــام وتكاليفــه، وتضطــر إلــى أن تســتمر فــي الاقتــراض لتمويــل العجــز فــي 

موازنتهــا لأن الأمــوال المقترضــة أصــلًا لــم يتــم توظيفهــا فــي مشــاريع تنمويــة مســتدامة تــدر إيــرادات إضافيــة تزيــد أعبــاء الديــن نفســه.

- هيمنــة الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الإيــرادات فــي جميــع هــذه الــدول. تمثــل الضرائــب علــى التجــارة المحليــة للســلع والخدمــات )غيــر المباشــرة 
علــى الاســتهلاك(، والتــي تتألــف مــن ضريبــة القيمــة المضافــة وضرائــب المكــوس وضرائــب المشــتريات، أوســع مصــادر الإيــرادات الضريبيــة، حيــث 
تبلــغ بالمتوســط حوالــى 65% مــن الإيــرادات الضريبيــة، وذلــك تماشــيً مــع متوســط بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. وتحقــق هــذه 
الضرائــب إيــرادات تبلــغ فــي أقــل مســتوياتها 50% مــن إجمالــي الإيــرادات فــي مصــر وفــي أعلــى مســتوياتها 90% فــي فلســطين وفــي الأردن 70%. أمــا 
فــي لبنــان فتبلــغ النســبة 65%. وباتــت الضريبــة علــى القيمــة المضافــة المســاهم الأكبــر فــي إيــرادات هــذه الــدول. بالنســبة للبنــان، علــى عكــس 
دول كثيــرة، فــإن ضريبــة القيمــة المضافــة تُفــرض بنســبة موحــدة عنــد 10 فــي المئــة تنقــل إلــى المســتهلك، مــع بعــض الاســتثناءات تشــمل علــى 
ســبيل الذكــر لا الحصــر المــواد الغذائيــة الأساســية والتعليــم بالإضافــة إلــى بعــض الكماليــات منــذ فرضهــا ســنة 2002.. وفــي فلســطين فــإن نســبة 
هــذه الضريبــة الموحــدة علــى جميــع الســلع والخدمــات بــدون اســتثناء فتبلــغ 16%. وفــي مصــر صــدر قانــون جديــد لضريبــة القيمــة المضافــة مــن 
قبــل أول برلمــان منتخــب بعــد 30 يونيــو 2013، فــي ســبتمبر 2016، والــذي رفــع مــن النســبة العامــة للضريبــة مــن 10% إلــى 13% علــى أن تزيــد إلــى %14 

فــي 2017ـــــ2018. أمــا فــي الأردن فتطبــق ضريبــة المبيعــات بنســبة موحــدة علــى جميــع الســلع.
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ــرد  ــع ت ــدول الأرب ــب فــي ال ــرادات محــدودة. فهــذه الضرائ ــر إي ــة وتوف ــب المشــتريات والمكــوس هــي ســيئة التصميــم ولا تســتهدف العدال وضرائ
ــرادات أقــل مقارنــة ببلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، ولا تســتهدف تحديــداً الســلع والخدمــات التــي تســتهلكها الأســر المعيشــية  إي
ذات الدخــل المرتفــع. بــل علــى العكــس، فإنهــا تســتهدف ســلعً يســتهلكها جميــع المواطنيــن مثــل المحروقــات والتبــغ والســيارات والمشــروبات 
الروحيــة. ففــي فلســطين مثــلًا، تُفــرض ضرائــب المكــوس والمشــتريات بنســب عاليــة جــداً وموحــدة علــى المحروقــات والســيارات بــدون أي اعتبــار 

للعدالــة.

ــر التجــارة وانضمــام هــذه الــدول   إلــى منظمــة التجــارة  - الضرائــب علــى التجــارة الدوليــة لهــا هيــكل متفــاوت للتعرفــة الجمركيــة. بســبب تحري
العالميــة، تراجعــت نســبة الرســوم الجمركيــة فــي إجمالــي الإيــرادات الضريبيــة بشــكل حــاد وتدريجــي فــي العقديــن الماضيْيــن. وترتــب علــى تحريــر 
التجــارة انخفــاض مســتويات التعرفــة الجمركيــة، وتراجــع أســعار مدخــلات الإنتــاج المســتوردة، وتوســيع أســواق التصديــر. ومــع ذلــك، فــإن التعريفــات 
المتعــددة وأحيانــً ارتفــاع معــدلات الدولــة الأولــى بالرعايــة (وهــو المعــدل الأدنــى الــذي يتحملــه الشــركاء التجاريــون الــذي يتلقــون معاملــة تفضيليــة) 
والإعفــاءات والامتيــازات الجمركيــة الأخــرى تشــكل أرضيــة غيــر متكافئــة للتنافــس بيــن الشــركات فــي المنطقــة، وتضعــف فعاليــة الاتفاقــات التجاريــة 

الدوليــة، وتقــوض الإيــرادات المشــتقة مــن الــواردات. 

وتبلــغ نســبة الإيــرادات الجمركيــة مــن الناتــج المحلــي لهــذه الــدول بالمتوســط أقــل مــن 2% وأقــل مــن 8% مــن الإيــرادات الضريبيــة.  فــي لبنــان أكثــر 
مــن 84 فــي المئــة مــن الســلع تتــراوح نســبة الرســوم الجمركيــة المفروضــة عليهــا بيــن 0 و5 فــي المئــة وهــذه النســبة هــي الأدنــى فــي المنطقــة 
)ديســوس وغالــب 2006(. كمــا تفــرض ضريبــة نوعيــة علــى عــدد مــن الوحــدات المســتوردة ووزنهــا أو حجمهــا وليــس علــى أســعارها أو قيمتهــا. 
)عــواد 2002(. يضــاف إلــى كل ذلــك أن لبنــان وقّــع علــى اتفاقــات تجاريــة متعــددة إن كانــت ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف توفــر معاملــة وإعفــاءات خاصــة 
لبعــض الســلع المســتوردة أو مــن أجــل تفــادي الضرائــب المضاعفــة علــى ســلع معينــة. ولــم تعــد تشــكل هــذه الضرائــب أكثــر مــن 4% مــن الإيــرادات 
الضريبيــة فــي مصــر فــي الســنوات الأخيــرة منخفضــة مــن مســتويات قياســية )25%( فــي بدايــة الألفيــة الثالثــة. ولا تختلــف هــذه النســبة كثيــرا فــي 

لبنــان والأردن وفلســطين. 

وحيــث إن الضرائــب غيــر المباشــرة تدفــع مــن قبــل الفقيــر والغنــي بنفــس القيمــة عنــد الاســتهلاك، وهــي فــي جميــع الــدول المشــمولة فــي 
الدراســة مفروضــة علــى معظــم الســلع، إذا مــا اســتثنينا مصــر لوجــود شــريحة ضريبيــة منخفضــة علــى المــواد الأساســية. وبالتالــي فــإن الفقــراء 
وذوي الدخــل المحــدود يدفعــون ضرائــب عاليــة عنــد اســتهلاك المــواد الغذائيــة وغيرهــا مــن الســلع الضروريــة للحيــاة، وهــذا يُثيــر شــكوكً كبيــرة 

حــول عدالــة الأنظمــة الضريبيــة المطبقــة فــي هــذه الــدول.

- وعلــى غــرار بلــدان الأســواق الناشــئة والناميــة، يبلــغ متوســط مســاهمة ضرائــب دخــل الشــركات والأفــراد فــي دول الدراســة بحوالــى ثلــث الإيــرادات 
الضريبيــة. والجــزء الأكبــر مــن ضرائــب الدخــل يأتــي مــن الأفــراد العامليــن بأجــر ) مــن المصــدر( وليــس مــن الشــركات. والمســاهمة الأكبــر لضرائــب 
الدخــل فــي مصــر حيــث تصــل إلــى حوالــى النصــف والربــع فــي لبنــان وحوالــى 15% فــي الأردن وبنســبة أقــل بكثيــر فــي فلســطين حيــث تبلــغ %8 

فقــط. 

ــة بدرجــة  ــة ببلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة، وغالبــً مــا لا تكــون تصاعدي ــرادات أقــل مقارن ــدر الضرائــب علــى الدخــل الشــخصي إي - ت
كبيــرة:
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المعــدل الأعلــى للضريبــة علــى الدخــل الشــخصي فــي جميــع الــدول الأربــع أقــل مــن متوســط المعــدل الأعلــى فــي بلــدان الأســواق الصاعــدة . 1
والبلــدان الناميــة. وإلــى جانــب انخفــاض المعــدلات العليــا للضريبــة، يــؤدي ارتفــاع مســتويات الدخــل الحديــة للتكليــف الضريبــي بشــكل بالــغ 
بالنســبة للشــرائح العليــا إلــى اســتبعاد نســبة كبيــرة مــن الأســر الميســورة. فأعلــى شــريحة لضريبــة الدخــل فــي مصــر يبلــغ معدلهــا %25 
يدفعهــا فقــط هــؤلاء الذيــن يكســبون مــا لا يقــل عــن عشــرة أضعــاف متوســط دخــل الفــرد. وبالمثــل، أضــاف قانــون ضريبــة الدخــل الأردنــي 
الــذي تــم اعتمــاده مؤخــراً شــريحة ثالثــة يبلــغ معدلهــا الضريبــي 20% تســتهدف أولئــك الذيــن يكســبون ســبعة أضعــاف دخــل الفــرد. أمــا فــي 
فلســطين فتــم تخفيــض أعلــى معــدل ضريبــة مــن 20% إلــى 15% فــي التعديــل الأخيــر لقانــون ضريبــة الدخــل وبتطبيــق ثــلاث شــرائح ضريبيــة 
ــون  فقــط )5 و10 و15%(. وفــي لبنــان فأعلــى نســبة ضريبــة هــي أيضــً 21% وبتطبيــق 5 شــرائح ) تتــراوح بيــن 4 و21%(. وفــي ضــوء تحليــل قان
الضريبــة الأردنــي، نجــد أن الشــرائح المعتمــدة لتصاعديــة الالتــزام الضريبــي محــدودة، ومحصــورة فــي ثــلاث شــرائح متقاربــة تمثلــت فــي: %7 

لأول عشــرة آلاف دينــار و14% للعشــرة آلاف دينــار التاليــة ومــا زاد عــن ذلــك %20.

الحــد الأدنــى للدخــل الشــخصي المعفــى مــن الضريبــة ســنويً فــي لبنــان ومصــر هــو أقــل بكثيــر مــن متوســط الأجــر ومــن خــط الفقــر الوطنــي، . 2
ويقتــرب منهمــا فــي فلســطين، ولكنــه أعلــى بكثيــر منهمــا فــي الأردن. ففــي الأردن يبلــغ هــذا الحــد 24000 دينــار ســنويً، وهــذا يشــكل 3 
أضعــاف الحــد الأدنــى فــي فلســطين )36000 شــيكل إســرائيلي ســنويً، أي مــا يعــادل 7500 دينــار( التــي تتماثــل فيهــا تكاليــف المعيشــة إلــى 
حــد كبيــر. امــا فــي مصــر فــلا يزيــد هــذا الحــد عــن 12000 جنيــه ســنويً، أي أقــل مــن 700 دولار. وكلمــا انخفــض الحــد الأدنــى للدخــل المعفــى مــن 
الضريبــة، كلمــا زادت القاعــدة الضريبيــة وبالتالــي الإيــرادات المتحصلــة مــن ضرائــب الدخــل الشــخصي. وهــذا مــا يفســر ارتفــاع مســاهمة هــذا 
النــوع مــن الضرائــب فــي الإيــرادات الضريبيــة فــي مصــر مقارنــة بالــدول الأخــرى. وبالمقابــل فــإن ذلــك يــؤدي إلــى الإضــرار بالعدالــة الضريبيــة. 
كمــا أن الحــد الأدنــى للدخــل غيــر الخاضــع للضريبــة فــي هــذه الــدول هــو موحــد لجميــع المكلفيــن بــدون اعتبــار للفروقــات فــي خصائصهــم 

الديموغرافيــة وحاجاتهــم الخاصــة.

لا تتضمــن القاعــدة الضريبيــة فــي الأردن وفلســطين مــن غيــر الأجــور مثــل الأربــاح الراســمالية وتوزيعــات الأربــاح علــى الأســهم والفوائــد البنكيــة . 3
والصفقــات العقاريــة، والتــي تعــود بالنفــع بشــكل غيــر متناســب علــى الأغنيــاء. امــا فــي مصــر فقــد فرضــت مؤخــرا ضريبــة علــى أربــاح المتاجــرة 
فــي الأســهم بنســبة 10%، وفــي لبنــان فــإن هــذه الأربــاح تخضــع للضريبــة بنســبة موحــدة وهــي 10%. وفــي لبنــان تخضــع الفوائــد المصرفيــة 

لضريبــة بنســبة 5%، بخــلاف الــدول الثــلاث الأخــرى. أمــا أربــاح الصفقــات العقاريــة فــلا تخضــع للضرائــب فــي جميــع هــذه الــدول.

تدنــي الامتثــال الضريبــي، وهــو مــا يرجــع جزئيــً إلــى كبــر حجــم الاقتصــاد غيــر الرســمي وانتشــار المدفوعــات النقديــة لجــزء مــن الرواتــب. . 4
وتحــول ضعــف القــدرات الفنيــة والمؤسســية دون التحقــق مــن الدخــل الحقيقــي الخاضــع للضريبــة. كمــا تتســم القاعــدة الضريبيــة بعــدم 
ــؤدي انتشــار الخصومــات  الشــمولية نظــراً لبقــاء جــزء مهــم مــن المكلفيــن أصحــاب المهــن الحــرة خــارج المتابعــة والملاحقــة الضريبيــة. وي
والتنزيــلات الضريبيــة وتعقدهــا إلــى تســهيل التحايــل الضريبــي. ومــن شــأن النظــم الضريبيــة الجزافيــة والتــي تســتند إلــى تقديــرات مأمــوري 

الضرائــب تســهيل التهــرب الضريبــي إذا لــم تطبــق بصرامــة.

ــق ضرائــب دخــل الشــركات بمعــدلات معتدلــة نســبيً، ولكنهــا تعانــي مــن تعــدد معــدلات الضريبــة واتســاع نطــاق النفقــات الضريبيــة. فعلــى  - تُطبَّ
مــدى العقديــن الماضييــن، تراجعــت المعــدلات القياســية لضريبــة دخــل الشــركات فــي جميــع الــدول الأربــع )Mansour, 2015(. وهــي حاليــً مماثلــة 
لمعــدلات ضريبــة دخــل الشــركات المطبقــة فــي بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. وفــي حيــن أن هــذا الانخفــاض ربمــا أدى إلــى تحســين 
التنافســية وتوســيع القاعــدة الضريبيــة، الا أن القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة تخضــع للضريبــة بمعــدلات متفاوتــة وتســتفيد مــن إعفــاءات عديــدة. 
ــان وفلســطين %15.  ــي: الأردن 35%، مصــر 25%، لبن ــغ نســبة ضريبــة دخــل الشــركات بحدهــا الأعلــى فــي معظــم القطاعــات علــى النحــو الآت فتبل
وهــذه النســب تتماثــل مــع أعلــى معــدل ضريبــة دخــل شــخصي فــي كل مــن مصــر وفلســطين، ولكنهــا أعلــى فــي الأردن واقــل فــي لبنــان. 
وتفــرض بعــض هــذه الــدول معــدلات ضرائــب أعلــى مــن بعــض الشــركات ذات الامتيــاز مثــل شــركات الاتصــالات وعلــى البنــوك، كمــا هــو الحــال فــي 
فلســطين بحيــث ترتفــع هــذه النســبة إلــى 20% بــدلا مــن 15%. وفــي الأردن تخضــع أربــاح الشــركات العاملــة فــي قطــاع الصناعــة للضريبــة بنســبة %14، 
وفــي قطــاع الاتصــالات وتوليــد الكهربــاء وشــركات التعديــن الأساســية وشــركات التأميــن وإعــادة التأميــن والوســاطة الماليــة والشــركات الماليــة 
والأشــخاص الاعتبارييــن الذيــن يمارســون أنشــطة التأجيــر التمويلــي 24%، وقطــاع البنــوك 35%، و20% لجميــع الأشــخاص الاعتبارييــن مــن الأنشــطة 
الأخــرى )تجاريــة، خدماتيــة، مهنية....الــخ(. وفــي لبنــان ومصــر فــإن أربــاح جميــع الشــركات مــن دون تمييــز تخضــع لنســبة ضريبــة موحــدة مقدارهــا 

15% و 25% علــى التوالــي. 
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- وتســهم ضرائــب الممتلــكات حاليــً بــدور بســيط فــي الــدول الأربــع، فهــذه الضرائــب توجــد فــي فلســطين ولبنــان والأردن ولكــن لا توجــد فــي 
مصــر، وتــدر إيــرادات أقــل بكثيــر فــي العــادة مــن متوســط بلــدان الأســواق الصاعــدة والبلــدان الناميــة. وفــي حيــن أن ضرائــب الممتلــكات لا تــزال 
غيــر مســتغلة إلــى حــد كبيــر علــى مســتوى العالــم)OECD, 2011(، فإنهــا مــع ذلــك توفــر إمكانــات كبيــرة، لاســيما فــي البلــدان التــي تتركــز فيهــا 
الثــروة فــي القطــاع العقــاري كمــا هــو الحــال فــي المنطقــة العربيــة. كمــا يكــون مــن الأصعــب التهــرب مــن هــذه الضرائــب بالنظــر إلــى عــدم قــدرة 
القاعــدة الضريبيــة علــى التنقــل. ومــع ذلــك، فــإن تطبيــق هــذه الضرائــب يتطلــب اســتثمارات كبيــرة فــي إنشــاء ســجلات عقاريــة شــاملة وغيــر ذلــك 
مــن البنيــة التحتيــة الإداريــة. وتدنــي أو غيــاب هــذا النــوع مــن الضرائــب لا شــك يُفيــد الأغنيــاء الذيــن هــم غالبــً مــن يملــك العقــارات وينتفعــون مــن 

دخولهــا الكبيــرة.

- تعانــي هــذه الــدول الأربــع مــن مشــكلة التهــرب والتجنــب الضريبــي. يعتبــر التهــرب الضريبــي بأشــكاله المختلفــة واحــداً مــن أكثــر الإشــكاليات 
التــي تواجــه الحكومــات محــل الدراســة ســواء فــي فلســطين أو لبنــان والأردن ومصــر، وبالعــادة يجــري التهــرب الضريبــي مــن ذوي الدخــول 
العاليــة والشــركات. وتقــل هــذه النســبة بيــن محــدودي الدخــل بحكــم أن دخلهــم بالإجمــال خاضــع للاقتطــاع الضريبــي مــن المصــدر، أو مــن خــلال 
ــة النظــام  دفــع الضرائــب غيــر المباشــرة علــى الاســتهلاك. يعــود حجــم التهــرب الضريبــي إلــى غيــاب الآليــات القانونيــة الواضحــة، وسلاســة وعدال
الضريبــي، وهشاشــة العمــل المؤسســي والرقابــي فــي ظــل غيــاب الديمقراطيــة، وكذلــك وجــود قوانيــن تســهل أحيانــً عمليــة التهــرب، وتحديــداً 
تلــك المتعلقــة بالاســتثمار الأجنبــي. هــذا إضافــة إلــى أن معظــم الإنفــاق الضريبــي لا يشــعر بــه المواطــن وذلــك لاضطــرار الحكومــات إلــى اســتخدام 
الجــزء الأكبــر مــن تلــك الضرائــب لتغطيــة موازنــة الرواتــب والنفقــات التشــغيلية الكبيــرة للبيروقراطيــة الحكوميــة الضخمــة، وعــدم تطبيــق قانــون 
ضريبــي يعكــس العدالــة بيــن المواطنيــن مــن الناحيــة الاقتصاديــة، وقــد يكــون ذلــك مــن أهــم عوامــل التهــرب الضريبــي. وبهــذا الصــدد أعلــن 
رئيــس مصلحــة الضرائــب )المصــري(، أن النظــام الجبائــي الحالــي، غيــر عــادل ويجامــل الأغنيــاء، ويســاعد علــى التهــرب الضريبــي، ولا يعطــي الفقــراء 

حقوقهــم، ثــم اقتــرح إقــرار نظــام ضرائــب تصاعديــة، لكــي لا تتحمــل الفئــات الوســطى القســط الأكبــر مــن نتــاج مــوارد الضرائــب. 

ويتضــح أن النظــام الضريبــي فــي هــذه الــدول يحابــي الشــركات ليــس فقــط لأنــه يفــرض عليهــا معــدلات متماثلــة إلــى حــد بعيــد مــع 
الأفــراد، بــل أيضــً لأن هــذه الشــركات تتمتــع بإعفــاءات ضريبيــة واســعة ولســنوات عديــدة حســب قوانيــن تشــجيع الاســتثمار ولأنهــا أيضــً 
تُمنــح تنزيــلات كبيــرة مــن دخولهــا مقابــل نفقاتهــا. كمــا أن هــذه الشــركات تملــك قــدرة أكبــر علــى إدارة  ملفاتهــا الضريبيــة مــن الأفــراد 
وتتمتــع بصــلات قويــة مــع دوائــر الســلطة السياســية تفيدهــا فــي تجنــب دفــع الضرائــب الحقيقيــة والعادلــة وربمــا تفيدهــا أحيانــً فــي 
التهــرب مــن دفعهــا. ولهــذه الأســباب مجتمعــة بقيــت مســاهمة ضريبــة دخــل الشــركات فــي إجمالــي ضرائــب الدخــل متواضعــة فــي 

الــدول الأربــع.

حالــة لبنــان الاســتثنائية: تفــرض هــذه الضريبــة علــى أســهم ملكيــة العقــار وعلــى الإيــرادات الناتجــة منهــا. الأولــى بمعــدل ضريبــي موحــد 
بنســبة 4 فــي المئــة أمــا الثانيــة فتصاعديــة وتتــراوح بيــن 4 و14 فــي المئــة وفقًــا لـــ 5 شــرائح مــن الإيــرادات. النــوع الثانــي مــن الضرائــب 
يفــرض حيــن يتــم تأجيــر أو اســتثمار الملكيــة وتشــمل الملكيــة المبنــى الأساســي وكل توابعــه كمــا هــو مذكــور فــي القانــون الصــادر 

ســنة 1962. لا تفــرض الضريبــة حيــن يكــون العقــار فارغــً إمــا مــن مالكــه وإمــا مــن أي مســتأجر.
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ــة المكلــف عــدم دفــع الضريبــة المســتحقة عليــه كليــً أو جزئيــً، باســتخدام طــرق وأســاليب تخالــف أحــكام  يعــرّف التهــرب الضريبــي بأنــه محاول
ــه: فعــل يتعــارض مــع القانــون، يتمثــل بامتنــاع المكلــف عــن دفــع الضريبــة أو تقليــل  النظــام الضريبــي، بالغــش أو الاحتيــال. 100 ويعــرف أيضــً بأن
الضريبــة لقيمــة أقــل مــن القيمــة التــي يجــب الالتــزام بهــا. 101 حيــث يســتغل بعــض المكلفيــن وجــود ثغــرات فــي متــن التشــريع الضريبــي ليتخلصــوا 
مــن الضريبــة ككل أو مــن قســم منهــا علــى الأقــل، مثــال علــى ذلــك تفــرض الضريبــة التصاعديــة علــى الشــركات الكبيــرة )حالــة لبنــان( فتعتمــد 
ــة نشــاطها مــن خــلال عــدة شــركات أصغــر حجمــً ولكنهــا فــي الواقــع تبقــى شــركة قابضــة واحــدة مــن حيــث  إحــدى هــذه الشــركات علــى تجزئ
الملكيــة فتســتفيد بذلــك مــن معــدلات أدنــى مــن التكليــف الضريبــي. 102 فــي حالــة فلســطين فــإن الشــركات الكبيــرة العاملــة فــي المجــالات 
الخدماتيــة تلجــأ إلــى هــذا النــوع مــن الثغــرات إضافــة إلــى أنهــا تســجلها كشــركات أجنبيــة تحصــل علــى امتيــازات الإعفــاء الــواردة فــي قانــون 
الاســتثمار. كمــا أن تركيــز القانــون علــى نســبة محــدودة مــن المكلفيــن التقليدييــن )كبــار المكلفيــن( وأصحــاب الدخــل الثابــت )الموظفيــن، وعــدم 
توســيع الوعــاء الضريبــي ليشــمل دخــول أصحــاب المهــن الحــرة )كالمحاميــن والأطبــاء والمهندســين(. وللاســتدلال علــى ضيــق القاعــدة الضريبيــة 
وعــدم قــدرة النظــام الضريبــي علــى تقديــر ومتابعــة الدخــول الفعليــة لفئــات كثيــرة مــن المكلفيــن، قــدرت إحــدى الدراســات 103 قيمــة الضريبــة التــي 
يدفعهــا أصحــاب المهــن الحــرة والتــي لــم تتجــاوز 270 شــيكلًا ســنويً كمتوســط للمكلــف، مــا يعنــي أن دخــل الشــخص فــي المهــن الحــرة )طبيــب، 
مهنــدس..( لا يتجــاوز بالمتوســط 41,000 شــيكل ســنويً )3,417 شــيكلًا شــهريً(. ويعتبــر هــذا الدخــل غيــر واقعــي ومغايــر تمامــً للدخــل الفعلــي 

لهــذه الفئــة علــى أرض الواقــع. 

   كمــا نجــد أن الشــركات المصريــة التــي تتمتــع بصــلات سياســية تــزداد احتمــالات حصولهــا علــى بعــض المزايــا الحصريــة كالإعفــاءات مــن ضرائــب 
الشــركات أو الرســوم الجمركيــة بنحــو World Bank( %15, 2015(. وفــي الأردن وصــل التهــرب مــن دفــع الضريبــة إلــى مــا يقــارب )800 – 1000( مليــون 

دينــار ســنويً، حســب تصريحــات رســمية. 

أمــا فــي لبنــان، لا توجــد أي تقديــرات رســمية لحــوادث التهــرّب الضريبــي أو عــدم جبايــة الضرائــب. ولكــن التقديــرات غيــر الرســمية تشــير إلــى أن 30 
فــي المئــة فقــط مــن النــاس الذيــن يفتــرض أن يســددوا الضرائــب يســددونها فعــلًا )فضــل الله 2008(. ثلاثــة أســباب رئيســية تقــف وراء هــذا التهــرب 
أو التجنــب الضريبــي: ارتفــاع نســبة العمــل غيــر الرســمي مــن حيــث تســجيل الموظفيــن أو الشــركات، والثغــرات القانونيــة والعلاقــات السياســية 
والفســاد. هــذه الثغــرات فــي القوانيــن تســاعد فــي تفــادي تســديد الضرائــب أو تخفــف مــن نســبة الضرائــب الواجــب تحصيلهــا. علــى ســبيل المثــال، 
"بموجــب قانــون الضريبــة علــى الأربــاح، يســتطيع المكلفــون تفــادي التســديد عبــر اختيــار النظــام الــذي يريــدون أن يخضعــوا للضرائــب بموجبــه 
أو عبــر التلاعــب بالمســتندات القانونيــة الخاصــة بشــركتهم. نتيجــة لذلــك، يقــوم بعــض المكلفيــن بنقــل دخلهــم مــن نظــام الضريبــة الفرديــة 
إلــى الضريبــة علــى الشــركات، أو ينشــئون شــركات فرديــة "وهميــة" مــن أجــل تقليــص قيمــة الضرائــب المفروضــة عليهــم، وبالتالــي، يخفضــون 
مــن قيمــة الدخــل المصــرح عنــه مقارنــة بالدخــل الفــردي الحقيقــي" )أســود 2015(. عــلاوة علــى ذلــك، أشــارت تقاريــر عــدّة أن نســبة الفســاد العاليــة 
فــي مجــال تحصيــل الضرائــب، لا ســيما حــالات التواطــؤ بيــن المفتشــين الضريبييــن والمكلفيــن. تؤكــد الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية أن 
ــن يســتفيدون مــن هــذا  ــة علــى موظفيهــا الذي ــة الســلطات الرقابي ــل الدول ــم تفعّ ــج فــي حــال ل ــى أي نتائ ــؤدي إل ــة لا ت "كل الإصلاحــات الضريبي
ــا مقابــل خدمــات  الضعــف ويســتخدمون خبرتهــم الإداريــة للتحايــل علــى القانــون وإعفــاء المكلفيــن مــن تســديد مــا هــو متوجــب عليهــم قانونً
شــخصية. بعــد موظفــي القطــاع العــام يتغاضــون عــن ممارســات التهــرّب الضريبــي التــي تنتهجهــا بعــض الشــركات" )الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز 
ــا فــي تســهيل ممارســات التهــرّب الضريبــي، مــن خــلال إنشــاء شــركات  ــة دورًا جوهريً ــا، تلعــب قوانيــن الســرية المصرفي الشــفافية، 2014(. ختامً
خارجيــة وشــركات قابضــة معفــاة مــن الضرائــب علــى الدخــل. تجنــي هــذه الشــركات الأربــاح خــارج البــلاد فــي مــلاذات ضريبيــة ومــن ثــمّ تحوّلهــا إلــى 

حســابات مصرفيــة فــي لبنــان حيــث هــي أيضــً معفيــة مــن الضرائــب.

100   الخطيب، خالد شحادة، الأصول العلمية والعملية في المحاسبة الضريبية، ط1، دار حامد، عمان - الأردن، 2008، ص 24.
 Mclaren, J., The Distinction between tax Avoidance and tax Evasion has become blurred in Australia: why has  101
163-141 PP ,2.No 3.Vol ,2008 it happened? Journal of the Australasian Tax Teachers Association

102 الشبكة الوطنية لمكافحة الرشوة، القطاع الضريبي اللبناني: الواقع الحالي، إصلاحات وزارة المالية والخطوات الأساسية لتفعيل القطاع.
103  قباجة، أحمد )2012(. الاستدامة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية: التجربة التاريخية والآفاق المستقبلية. معهد ماس،

 رام الله، فلسطين.
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والجدول رقم 1 ادناه يبين حجم التهرب الضريبي في هذه الدول. 

جدول رقم )1(: حجم التهرب الضريبي في الدول العربية الأربع

المصدر: تجميع الباحث من تقارير مختلفة.

حجم التهربالدولة
20% من إجمالي الضرائبفلسطين

المستحقة، 500ـــ600 مليون دولار
800 مليون دينار سنويً، 4% من الأردن

الناتج المحلي
70% من المكلفينلبنان
مليار جنيه، 40% من  350مصر

الإيرادات الضريبية وحوالى 
15% من الناتج المحلي

اســنتاجات أوليــة: الإيــرادات الضريبيــة المحصلــة فــي الــدول الأربــع هــي أقــل مــن الطاقــة الضريبيــة لاقتصاديــات هــذه الــدول وأقــل مــن 
مثيلاتهــا فــي الــدول الناشــئة والناميــة الأخــرى، وهــي غيــر كافيــة لتمويــل النفقــات العامــة. وهــذا أدى إلــى تفاقــم مشــكلة المديونيــة 
فــي هــذه الــدول. والأهــم مــن عــدم كفايــة هــذه الضرائــب هــو عــدم توزيعهــا بشــكل عــادل علــى المكلفيــن الأفــراد والشــركات، ويتحمــل 
الجــزء الأكبــر مــن هــذا العــبء الفئــات الأقــل حظــً. ومــن أهــم مصــادر اللاعدالــة فــي النظــم الضريبية لهــذه الــدول: 1( هيمنــة الضرائب غير 
المباشــرة )ضرائــب الاســتهلاك( علــى هيــكل الإيــرادات علــى حســاب الضرائــب المباشــرة )الدخــل والثــروة ورأس المــال(. 2( هيمنــة ضرائــب 
الدخــل الشــخصى مــن الأجــور )الخصــم مــن المصــدر( علــى هيــكل ضرائــب الدخــل علــى حســاب الشــركات والمهــن الحــرة والأنشــطة 
الرأســمالية. 3( عــدم كفايــة الحــد الأدنــى للدخــول غيــر الخاضعــة للضريبــة لتكاليــف المعيشــة وظــروف المكلفين الشــخصية، في الوقت 
التــي تتمتــع بــه الشــركات مــن رزمــة واســعة مــن الإعفــاءات والنفقــات الضريبيــة. 4( عــدم تصاعديــة معــدلات ضريبــة الدخــل ومحدوديــة 
ــي )عبــدو، 2017(. وقــد  ــه أداة عنــف مال ــات أعــلاه، بأن ــدول، بنــاء علــى البيان شــرائحها. ويمكننــا توصيــف النظــام الضريبــي فــي هــذه ال
وضــع هــذا المصطلــح كل مــن كارلــوس إليزونــدو وخافييــر سانتيســو اللــذان عرّفــاه بأنــه "يعنــي البنيــة الكاملــة للنظــام الضريبــي، بمــا 
فيهــا القوانيــن والممارســات والمؤسســات، التــي يمكــن تحريفهــا وتشــويهها لمصلحــة قطــاع اجتماعــي معيــن: عالــم رجــال الأعمــال أو 
مجموعــة سياســية". الحديــث هنــا عــن الاســتيلاء علــى مصــادر الضرائــب عبــر الأجــور ومعاشــات التقاعــد والدعــم الحكومــي والتســديدات. 

تشــبه هــذه العمليــة مــا يســميه القامــوس الاقتصــادي "ريعيــة" لكــن مصطلــح "عنــف مالــي" يبــدو أفضــل وأكثــر دقــة لتوصيفهــا. 
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4. الى أي مدى تتحقق العدالة الضريبية في الدول المستهدفة؟

فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة نحــاول الإجابــة عــن بعــض التســاؤلات المهمــة التــي تقيــس منســوب العدالــة الضريبيــة فــي الــدول الأربــع اســتناداً إلــى 
البيانــات والمعطيــات الــواردة فــي الجــزء الســابق.

ــة  ــة المعياري ــة الضريبي ــع الطاق ــة م ــب المحصل ــب الضرائ ــل تتناس ــم؟ أي ه ــتحقة عليه ــب المس ــون الضرائ ــع المكلف ــل يدف اولًا: ه
ــدول؟  ــذه ال ــات ه لاقتصادي

تشــير الأدلــة المتوفــرة إلــى أن العــبء الضريبــي فــي هــذا الــدول هــو أقــل مــن الطاقــة الضريبيــة المحتملــة لاقتصادياتهــا وأقــل بالمتوســط مــن 
مثيلاتهــا فــي مجموعــة الأســواق الناشــئة والناميــة. وتهيمــن الضرائــب غيــر المباشــرة علــى هيــكل الإيــرادات الضريبيــة، والتــي تأتــي فــي معظمهــا 
مــن ضريبــة القيمــة المضافــة أو ضريبــة المبيعــات. ونظــراً لطبيعــة هــذا النــوع مــن الضرائــب، فإنــه يمكــن القــول بــأن مســتوى التحصيــلات منهــا 
مرضــي ويغطــي معظــم القاعــدة الضريبيــة المفترضــة ولا يعانــي مــن مشــكلة تهــرب أو تجنــب ضريبــي ذات قيمــة كمــا هــو الحــال فــي ضريبــة 
الدخــل. وبالمقابــل تشــكل ضرائــب الدخــل المخصومــة مــن المنبــع علــى الأجــور نســبة عاليــة جــداً مــن مجمــوع حصيلــة الضرائــب علــى الدخــل 
الشــخصي، مــا يشــير إلــى أن الضرائــب التــي يدفعهــا العاملــون لحســابهم الخاص(علــى ســبيل المثــال، المهــن الحــرة ) والعاملــون فــي الاقتصــاد 
غيــر الرســمي أو غيــر المهيــكل والضرائــب علــى الدخــل مــن غيــر الأجــور منخفضــة جــدا. ومــن غيــر المتوقــع أن يدفــع أصحــاب الأجــور المنخفضــة 
قــدراً كبيــراً مــن ضريبــة الدخــل لوجــود حــد أدنــى مــن الدخــل المعفــى مــن الضريبــة. كمــا أن الضرائــب المتحصلــة مــن الشــركات هــي منخفضــة ولا 
تتناســب بعدالــة مــع الأربــاح التــي تحققهــا إمــا بســبب التهــرب والتجنــب الضريبــي أو بســبب المزايــا والإعفــاءات الضريبيــة الســخية الممنوحــة لهــا 

مقارنــة بالأفــراد. 

ثانياً: هل العبء الضريبي موزع بالتساوي؟
 عــادة مــا لا تفــرض ضريبــة مناســبة علــى عوائــد الأشــكال المختلفــة مــن مدخــرات وثــروات واســتثمارات الأفــراد والشــركات. وتركــز النظــم الضريبيــة 
علــى مصدريْــن أساســيْين همــا: دخــل العمــل والقيمــة المضافــة المرتبطــة باســتهلاك الســلع والخدمــات. وهكــذا، فــإن العامليــن فــي الاقتصــاد 
الرســمي (فــي كثيــر مــن البلــدان، وبصفــة أساســية موظفــي القطــاع العــام )يتحملــون وطــأة الضرائــب المباشــرة. هــذا ناهيــك عــن أن الحــدود 
الدنيــا للدخــول المعفــاة مــن الضرائــب فــي هــذه الــدول باســتثناء الأردن هــي متدنيــة نســبيً ولا تتناســب مــع تكاليــف المعيشــة ولا تراعــي الظــروف 
العائليــة والاحتياجــات الخاصــة للمكلفيــن الأفــراد. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التمييــز بيــن الأطــراف الداخليــة ـــــ المرتبطــة بالأســر الحاكمــة أو الجيــش 
أو الجماعــات السياســية أو التكتــلات التجاريــة ـــــ والاســتثمارات الأجنبيــة ينعكــس فــي صــورة أعبــاء ضريبيــة فعليــة متفاوتــة وغيــر عادلــة إلــى حــد 
ــً مــا يأخــذ شــكل إعفــاءات ضريبيــة مقدمــة  ــذي غالب ــز تتمثــل فــي الإعفــاء الضريبــي، وال ــدول، فــإن الأداة النموذجيــة للتميي ــر. وفــي هــذه ال كبي
لأنشــطة بعينهــا، مثــل أنشــطة التصديــر والســياحة والزراعــة، وإلــى الشــركات ذات رأس المــال الكبيــر لتشــجيع الاســتثمار الخــاص مــع عــدم مراعــاة 
حقيقــة مفادهــا أن أكثــر مــن 95% مــن منشــآت الأعمــال فــي هــذه الــدول هــي متناهيــة الصغــر أو صغيــرة أو متوســطة. أمــا بالنســبة لضريبــة القيمــة 
المضافــة أو المبيعــات )غيــر المباشــرة علــى الاســتهلاك(، فإنهــا بطبيعتهــا غيــر عادلــة لكونهــا لا تراعــي الفروقــات القائمــة بيــن المواطنيــن علــى 
أســاس ســلوكهم الاســتهلاكي وقدراتهــم الماليــة. فالجميــع يدفــع مقــدار الضريبــة نفســه بغــض النظــر عــن مســتوى دخولهــم، وخصوصــً إذا 

كانــت معــدلات هــذه الضريبــة موحــدة ولا تميــز بيــن الســلع الأساســية والأخــرى الكماليــة كمــا هــو الحــال فــي معظــم هــذه الــدول.

وهــذا يقــود إلــى الاســتنتاج الأول بــأن النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول لا زالــت تعمــل بأقــل مــن طاقتهــا، وأن القاعــدة الضريبيــة لا زالــت 
أضيــق مــن المفتــرض. فهنــاك نســبة ليســت بقليلــة مــن المكلفيــن لا يدفعــون مــا يترتــب عليهــم مــن ضرائــب إمــا بســبب نجاحهــم 
فــي التهــرب منهــا أو تجنبهــا أو بســبب عــدم فتــح ملفــات ضريبيــة أصــلًا لهــم. وقــد يعــود ذلــك إلــى أســباب متعــددة منهــا الثغــرات 
ــي  القانونيــة التــي تحكــم هــذه النظــم والتعقيــدات فيهــا، وضعــف الكفــاءة فــي إدارتهــا، وعــدم شــعور المكلفيــن بعدالتهــا، وتدن
ــي يدفعــون أقــل ممــا  ــأن الشــركات والأغنيــاء هــم مــن يســتفيدون مــن هــذه الثغــرات وبالتال مســتوى مردودهــا التنمــوي. ويتضــح ب

يترتــب عليهــم مــن التزامــات ضريبيــة.

الاســتنتاج الثاتــي: إن النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول لا تــوزع العــبء الضريبــي بعدالــة علــى المكلفيــن، بــل إنهــا تحابــي رأس المــال 
والأغنيــاء علــى حســاب الفقــراء والفئــات الأقــل حظــً.
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ثالثاً: هل يوجد في النظم الضريبية لهذه الدول درجة كافية من التصاعدية؟
 حتــى بغــض النظــر عــن التأثيــر التشــويهي للإعفــاءات واســعة النطــاق، تتســم العديــد مــن الأنظمــة الضريبيــة فــي هــذه الــدول بقــدر محــدود 
مــن التصاعديــة. فعلــى ســبيل المثــال، تعتمــد إيــرادات الضرائــب إلــى حــد كبيــر علــى الضرائــب غيــر المباشــرة مقارنــة بالضرائــب المباشــرة، كمــا 
أن الضرائــب علــى الممتلــكات والأربــاح الراســمالية غالبــً مــا تكــون غائبــة. وبالنســبة إلــى شــرائح ضريبــة الدخــل الشــخصي فهــي محــدودة ولا تزيــد 
عــن ثــلاث أو اربــع شــرائح باســتثناء لبنــان. وان الفروقــات الحديــة لمعــدلات الضريبــة المفروضــة علــى هــذه الشــرائح غيــر كبيــرة. وعليــه فــإن الضريبــة 
الحديــة التــي يدفعهــا المكلفــون لا تتصاعــد بشــكل يتناســب مــع الارتفاعــات الحديــة فــي دخولهــم. وينتهــي الأمــر بــأن يدفــع الفقــراء وذوو الدخــل 
المتوســط ضرائــب أعلــى مــن الأغنيــاء كنســبة مــن دخولهــم. هــذا إلــى جانــب أن معــدل الضريبــة المفروضــة علــى أربــاح الشــركات هــو مماثــل أو 

أقــل نســبيً مــن الحــد الأعلــى لمعــدل الضريبــة علــى الدخــل الشــخصي.

ــرادات  ــة؟ وبمعنــى آخــر هــل هــذه الإي ــك مــع مبــدأ العدال ــرادات الضريبيــة أعلــى، وهــل يتســق ذل رابعــاً: هــل ينبغــي أن تكــون الإي
ــة؟  ــرار بالعدال ــا دون الإض ــن زيادته ــه يمك ــة أم أن كافي

ــة بالبلــدان الصاعــدة والبلــدان الناميــة الأخــرى، مــا يشــير إلــى إمكانيــة زيادتهــا.  ــه أقــل مقارن ــرادات الضريبيــة فــي هــذه الــدول بأن يتســم أداء الإي
فالإيــرادات الأعلــى ســوف تعمــل علــى توســيع الحيــز المالــي المتــاح لحكومــات هــذه الــدول وتســمح بمزيــد مــن الإنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة 
ــة الصحيــة، والتعليــم. والبديــل هــو الاســتمرار فــي الاعتمــاد علــى المســاعدات أو الاقتــراض لتمويــل  الموجهــة للفقــراء والبنيــة التحتيــة، والرعاي
ــأي جهــد تنمــوي حقيقــي  ــات هــذه الــدول. وتحمــل المســاعدات أو الديــون تداعيــات اقتصاديــة وسياســية مضــرة ب العجــوزات المزمنــة فــي موازن
ومســتدام. فالمســاعدات الخارجيــة تجعــل هــذه الــدول منكشــفة أكثــر وعرضــة للضغوطــات لتمريــر أجنــدات سياســية واقتصاديــة قــد لا تنســجم 
بالضــرورة مــع أولويــات واحتياجــات ومصالــح هــذه الــدول والفئــات المجتمعيــة المختلفــة فيهــا. وليــس أدلّ مــن ذلــك علــى إلــزام هــذه الــدول برزمــة 
إصلاحــات اقتصاديــة ليبراليــة أضــرت بالفقــراء وانحــازت إلــى رأس المــال وبالتالــي أخلــت بأســس العدالــة. وبالمقابــل فــإن الاقتــراض لا يشــكل فقــط 
عبئــً علــى الأجيــال القادمــة ولكنــه أيضــً يفيــد حائــزي أدوات الديــن الحكومــي وهــم عــادة قلــة متمتعــة بالامتيــازات. وكنتيجــة لانخفــاض العوائــد 
ــادة الإنفــاق، ارتفــع عجــز الموازنــة فــي معظــم الــدول العربيــة. وبالتالــي ارتفــع مجمــل الديــن العــام المســتحق )الداخلــي والخارجــي علــى حــد  وزي
ســواء( فــي كل الــدول العربيــة بنســبة 14.2% فــي عــام 2014 تقريبــً، أي مــا يعــادل)590.6 مليــار دولار أمريكــي( بعــد أن كانــت 516.8 مليــار دولار أمريكــي 
فــي 2012. وهكــذا ازداد الديــن العــام كنســبة مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي مــن 48% فــي 2012 إلــى 52.2% فــي 2014. ويمثــل ارتفــاع حجــم الديــن العــام 
وكلفــة خدمتــه فــي معظــم الــدول العربيــة واحــداً مــن أهــم التحديــات التــي تواجهنــا والتــي تقــف عقبــة فــي طريــق تحقيــق مســتوى مقبــول مــن 
التنميــة المســتدامة والعادلــة. كمــا أن هــذا الديــن ســتتحمل أعبــاءه الأجيــال المســتقبلية وســيضر بفــرص تلــك الأجيــال فــي النمــو والتطــور وصــولاً 

إلــى حيــاة كريمــة وعادلــة.

ــادة الطبيعيــة فــي الإنفــاق لتلبيــة المطالــب الاجتماعيــة المتزايــدة  ــغ الأهميــة لتمويــل الزي ــرادات ليــس فقــط أمــراً بال ومــن هنــا فــإن تحســين الإي
فــي ظــل ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة وتنشــيط الاقتصــاد فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة وانــدلاع التحــولات السياســية فــي العالــم العربــي، 
وانمــا هــو أيضــً ممكــن فــي ظــل ضيــق القاعــدة الضريبيــة فــي هــذه الــدول وعــدم شــمولية النظــام الضريبــي لجميــع المكلفيــن. فيمكــن فــي 
هــذه الــدول زيــادة الإيــرادات الضريبيــة مــن دون إحــداث اختــلال أكبــر فــي ميــزان العدالــة مــن خــلال التوســع الأفقــي فــي جبايــة الضرائــب )الشــمول 

الضريبــي(، والحــد مــن مشــكلة التهــرب والتجنــب الضريبــي الــذي غالبــً مــا يســتفيد منــه الأغنيــاء وليــس الفقــراء.

الاســتنتاج الرابــع: يمكــن لهــذه الــدول أن تزيــد مــن إيراداتهــا الضريبيــة لتمويــل نفقاتهــا العامــة وتوجيــه جــزء أكبــر للنفقــات الاجتماعيــة 
لتلبيــة احتياجــات الفقــراء، ولتجنــب اســتمرار تفاقــم مشــكلة الديــن العــام والاعتمــاد علــى المســاعدات الخارجيــة. وحتــى لا يتحمــل 
الفقــراء والعامليــن بأجــر الجــزء الأكبــر مــن هــذه الزيــادة فــي الجبايــة الضريبيــة، يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــلال التوســع الأفقــي والشــمول 

الضريبــي والحــد مــن التهــرب وتضييــق هوامــش التجنــب. 

الاســتنتاج الثالــث: النظــم الضريبيــة المطبقــة فــي هــذه الــدول لا تتمتــع بدرجــة كافيــة مــن التصاعديــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد 
تكــون تنازليــة Regressive. وغيــاب التصاعديــة فــي هــذه النظــم ســبب كافٍ لانتفــاء عدالتها.
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خامســاً: فــي الجانــب الآخــر مــن الموازنــة العامــة، هــل هيــكل النفقــات العامــة لهــذه الــدول منســجم مــع متطلبــات التنمية ويســتجيب 
للاحتياجــات الأساســية )تعليــم وصحــة وحمايــة اجتماعيــة( التــي غالبــاً مــا تســتفيد منهــا الفئــات الهشــة؟ وبمعنــى آخــر، هل يســتفيد 
مــن هــذه النفقــات جميــع المواطنيــن بعدالــة؟ وهــل تعمــل السياســة الماليــة لهــذه الــدول علــى تحقيــق هــدف إعــادة توزيــع الثــروة 

والدخــل بيــن طبقــات المجتمــع؟ 
 لا يكفــي أن تقــوم الــدول بجبايــة الضرائــب بعدالــة، بــل يجــب أن يتــم إنفــاق الإيــرادات المتحصلــة منهــا لمقابلــة احتياجــات النــاس الأساســية وتوفيــر 
شــروط التنميــة الشــاملة والمتوازتــة، ويجــب أن يتــم الإنفــاق العــام بأعلــى درجــات المســؤولية والشــفافية والرشــد وبأقــل مــا يمكــن مــن هــدر المــال 
العــام. فعدالــة الضرائــب )الواجبــات( يجــب ان تترافــق مــع عدالــة الإنفــاق )الحقــوق( حتــى تكتمــل الصــورة. فــإذا كان حجــم الإنفــاق العــام عنصــراً مهمــً 
فــي تقييــم السياســة الماليــة للدولــة، فــإن هيــكل هــذا الإنفــاق وكيــف يتــوزع علــى الأوجــه المختلفــة هــو العامــل الأهــم فــي تقييــم عدالتــه ودرجــة 
اســتجابته للتحديــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي تواجــه المجتمــع. علــى مــدى الســنوات الماضيــة وخصوصــً فــي أعقــاب الأزمــة الماليــة العالميــة 
عــام 2008 وانخفــاض أســعار النفــط، شــهد الإنفــاق العــام فــي هــذه الــدول تراجعــً مســتمراً، مــا قلّــص رخــاء الدولــة وزاد مــن التذمــر الاجتماعــي. وهــذا 
أدى إلــى تدهــور الخدمــات الاجتماعيــة وانخفــاض الاســتثمارات العامــة )النفقــات التطويريــة(، مــا أضــرّ بالفقــراء والمناطــق المهشــمة. وضمــن هــذا 
الســياق، فقــد قامــت الثــورات العربيــة بقيــادة مــن أفــراد مــن الطبقــة المتوســطة الذيــن انشــقوا عــن التحالفــات الســلطوية وتحولــوا إلــى أبطــال 

للتغييــر يدفعهــم انعــدام فــرص التطــور الاجتماعــي والاقتصــادي بالإضافــة إلــى غضــب مــن عــدم المســاواة الواضــح والمتصاعــد.

فقــد أصبــح الإنفــاق الحكومــي الآن يتركــز بشــكل متزايــد علــى الأجــور والنفقــات التشــغيلية، فــي حيــن أن حصــص الإعانــات الاجتماعيــة لأســر 
الفقيــرة والنفقــات علــى خدمــات الصحــة والتعليــم والنفقــات علــى الاســتثمار العــام فــي البنيــة التحتيــة إمــا تراجعــت أو تجمــدت. كمــا انخفــض 
نصيــب القطاعــات الاقتصاديــة الحقيقــة ذات كثافــة العمــل العاليــة والــذي تنشــط فيهــا الأســر الفقيــرة فــي الأريــاف مثــل الزراعــة والصناعــات الحرفيــة 
الخفيفــة ) الاقتصــاد غــي الرســمي(. وارتفعــت حصــة الرواتــب والنفقــات التشــغيلية فــي الموازنــة العامــة لهــذه الــدول لتــراوح بيــن 60% كمــا في مصر 
ولبنــان و75% كمــا فــي فلســطين والأردن مــن إجمالــي النفقــات العامــة. خلافــً للاســتثمارات العامــة )النفقــات التطويريــة(، فــإن الإنفــاق الجــاري لــه 
أثــر إيجابــي ولكــن غيــر مســتدام علــى التنميــة الاقتصاديــة. كان الاســتثمار العــام واحــداً مــن العناصــر الأكثــر تضــرراً خــلال ســنوات مــن تباطــؤ النمــو 
الاقتصــادي فتدهــور فــي معظــم البلــدان مــن حوالــى 14% إلــى 15% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي خــلال عقــد الثمانينيــات وبدايــة التســعينيات مــن 
القــرن الماضــي، إلــى 6% ـــــ 7% فــي المنطقــة مــع بدايــة الألفيــة الجديــدة )IMF, . وكان هــذا التراجــع أكثــر وضوحــً فــي دول الأردن ومصــر وفلســطين. 
ومــع مــرور الوقــت، كان لانخفــاض الاســتثمار فــي البنيــة التحتيــة وغيرهــا مــن ممتلــكات الدولــة أثــر ســلبي متزايــد علــى النمــو الاقتصــادي، خاصــة 
فــي المناطــق المهشــمة، والتــي تــم تركهــا خلــف الركــب، ومــن هنــا بــدأت معظــم الثــورات فــي عــام 2011. فعلــى ســبيل المثــال، فــي فلســطين، لا 

تزيــد نســبة النفقــات التطويريــة مــن إجمالــي الموازنــة عــن %5.

أدى تجميــد الموازنــات المخصصــة للصحــة والتعليــم إلــى تراجــع منســوب التنميــة البشــرية وإلــى تدهــور نوعيــة الخدمــات، خاصــة تلــك الخدمــات 
التــي لا يســتطيع الفقــراء تحمــل تكاليفهــا فــي ظــل تنامــي القطــاع الخــاص )ظاهــرة تســليع الخدمــات الأساســية(. هــذا التدهــور يمكــن ملاحظتــه 
فــي كل دول العالــم. فالوصــول إلــى خدمــات الصحــة العامــة والتعليــم مــن أهــم الســبل التــي تتيــح للفقــراء الإفــلات مــن شــرك الفقــر علــى تعاقــب 

الأجيــال. 

العنصــر الآخــر والــذي انخفــض بشــكل أكبــر خــلال موجــة الإصــلاح المالــي والاتجــاه نحــو الخصخصــة فــي هــذه الــدول هــو دعــم الســلع الاســتهلاكية. 
علــى ســبيل المثــال، شــجع صنــدوق النقــد الدولــي علــى إصــلاح الدعــم فــي المنطقــة وفــي جميــع أنحــاء العالــم والمقتــرن مــع تعزيــز شــبكات الأمــان 
الاجتماعــي. )2014c IMF(  104 مثلــت هــذه الإعانــات حوالــى 8.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الإقليمــي و 22% مــن مجمــل العوائــد الحكوميــة 
خــلال 2010، وذلــك أكثــر بكثيــر مقارنــة بمثيلاتهــا فــي معظــم المناطــق الناميــة، مــع الأخــذ فــي الاعتبــار أن هــذا النــوع مــن الإعانــات يــكاد أن ينعــدم 
فــي الاقتصاديــات المتقدمــة. تختلــف مســتويات الدعــم ضمــن المنطقــة العربيــة، حيــث يصــل مســتوى الدعــم فــي 12 دولــة مــن أصــل 20 دولــة فــي 
ــاء  ــات لدعــم المنتجــات النفطيــة والخبــز، يليهــا الكهرب ــي. ويخصــص نصــف هــذه الإعان ــى أكثــر مــن 5% مــن ناتجهــا المحلــي الإجمال المنطقــة إل
)IMF 2013(. ولعــل تراجــع الدعــم الحكومــي للســلع الأساســية كان أكثــر وضوحــً فــي مصــر والأردن مقارنــة بلبنــان وفلســطين، حيــث كان هــذا 
الدعــم قــد ازداد بشــكل ملحــوظ خــلال ســنوات ارتفــاع أســعار الطاقــة. فمثــلًا، بلغــت هــذه النفقــات أعلــى بعــدة مــرات إجمالــي الإنفــاق علــى الصحــة 

أو التعليــم فــي هاتيْــن الدولتيْــن.

104  بلغت إعانات دعم الطاقة في مصر )بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي والكهرباء( %0.7  من إجمالي الناتج المحلي العالمي في 2011 و2013. 
)Coady and others, 2015( وتتضمــن اســتراتيجية الإصــلاح التدريجــي رفــع أســعار المســتهلكين أولاً لتغطيــة تكاليــف التوريــد ثــم إدراج مســتوى ضريبــي 

يتســم بالكفــاءة. 
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إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه الــدول تعانــي مــن ضعــف فــي إدارة  الإنفــاق العــام، حيــث تنتشــر فيهــا حــالات الفســاد وانعــدام تكافــؤ الفــرص ســواء 
فــي التوظيــف أو فــي إحالــة عقــود المشــتريات والعطــاءات، وتغيــب فيهــا أدوات الرقابــة والمســاءلة الديمقراطيــة )البرلمانيــة والحزبيــة والشــعبية( 
علــى إنفــاق المــال العــام. وعليــه فقــد ينطــوي هــذا الإنفــاق علــى مســتوى معيــن مــن الهــدر فــي المــال العــام، والــذي يأخــذ إمــا شــكل إنفــاق 
غيــر مبــرر وغيــر ضــروري ويمكــن الاســتغناء عنــه واعــادة تخصيصــه لاوجــه أخــرى هــي أكثــر الحاحــً وجــدوى، أو إنفــاق خــارج القانــون يتكســب منــه 
المســؤولون الكبــار وأصحــاب الأعمــال المقربــون مــن دوائــر الحكــم. وفــي كلتــا الحالتيــن، فــإن العدالــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي هــذه الــدول 

هــي التــي تكــون الضحيــة.
 

مثــال توضيحــي: يخلــق النظــام الضريبــي اللبنانــي الحالــي أشــكالاً حــادة وغيــر عادلــة مــن اللامســاواة فــي ظــل غيــاب سياســات عامــة تعمــل علــى 
التخفيــف مــن عــدم الإنصــاف فــي تحمــل العــبء الضريبــي وتجنبــه. بلــغ إســهام الإنفــاق علــى التعليــم الخــاص ســنة 2012 علــى ســبيل المثــال 4.4 
% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي فيمــا بلــغ الإنفــاق علــى التعليــم العــام فــي الســنة نفســها 1.6% )بينمــا كان الإســهام 6.5 % فــي تونــس و5.6% فــي 
الســعودية و5.4% فــي المغــرب(، وتترجــم هــذا الانخفــاض فــي الإنفــاق العــام علــى التعليــم فــي زيــادة عــبء ثقيــل علــى كاهــل العائــلات التــي بلــغ 
إنفاقهــا علــى التعليــم 10% )بنــك ميــد 2015(، وقــد كان الإنفــاق العــام علــى التعليــم يتناقــص مــع الوقــت حيــث أن نســبته كانــت 2.6% عــام 2005، ولا 
يختلــف الحــال كثيــراً فــي قطــاع الرعايــة الصحيــة إذ أنّ القطــاع الخــاص تحمــل 30.7 فــي المئــة مــن الإنفــاق علــى الصحــة بينمــا تحملــت العائــلات %37.6 
مــن جيــوب معيليهــا. يضــاف إلــى ذلــك أنّ الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي يغطــي 28% فقــط مــن اللبنانييــن، بينمــا تغطــي برامــج الجيــش 
والخدمــة العامــة 40%، ويبقــى 44% دون تغطيــة صحيــة ســواء كانــت مــن القطــاع الخــاص أو العــام، وقــد ســببت هــذه الحالــة أيضــً عبئــً ثقيــلًا علــى 
العائــلات حيــث تنفــق العائــلات ذات الدخــل المنخفــض 13 فــي المئــة مــن ميزانيتهــا علــى الصحــة بينمــا تنفــق العائــلات ذات الدخــل المرتفــع %8 

)بلــوم إنفســت بنــك 2015(.

سادساً: هل يتسم تطبيق النظم الضريبية بالعدالة؟ 
حتــى الأنظمــة المصممــة تصميمــً جيــداً قــد تفتقــر إلــى عدالــة التنفيــذ. وعلــى ســبيل المثــال، قــد نجــد أن الشــركات والشــرائح المجتمعيــة فــي 
الــدول الأربــع التــي تتمتــع بصــلات سياســية تــزداد احتمــالات حصولهــا علــى المزايــا والإعفــاءات الحصريــة مــن ضرائــب الدخــل أو الرســوم الجمركيــة 
)World Bank, 2015(  .كمــا أن قــدرة الشــركات علــى التفــاوض لتســوية ملفاتهــا الضريبيــة هــي أكبــر مــن تلــك التــي يمتلكهــا صغــار المكلفيــن، 
وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى قدرتهــا علــى التهــرب والتجنــب الضريبــي. ويتصــل تنفيــذ القواعــد الضريبيــة بتصــورات وانطباعــات المواطنيــن 
عــن انتشــار ظاهــرة الفســاد. حيــث إن الفســاد فــي إدارة  الإيــرادات الــذي يُقــدم عليــه دافعــو أو محصلــو الضرائــب هــو أمــر شــائع فــي هــذه الــدول. 
فمــن ناحيــة، قــد يقــوم دافعــو الضرائــب بإخفــاء جــزء مــن دخولهــم الخاضعــة للضريبــة أو تقديــم رشــاوى لتغييــر التزاماتهــم الضريبيــة أو تجنــب 
التســجيل. ومــن ناحيــة أخــرى، قــد يســتخدم محصلــو الضرائــب التهديــد بالتقديــر الضريبــي المفــرط لابتــزاز دافعــي الضرائــب. ويمكــن أن تدفــع 
الشــركات لكبــار المســؤولين رشــاوى بهــدف الاســتفادة مــن الإعفــاء الضريبــي. وبغــض النظــر عــن شــكل الفســاد أو مــدى انتشــاره فإنــه يقــوض 

احتــرام النظــام الضريبــي وبالتالــي يضعــف الامتثــال ويخفــض الجبايــة.

كذلك يسهم الفساد في خلق انطباعات عن وجود إجحاف في النظام الضريبي، وذلك لسببين رئيسيين:
ــف، أن يتســم  ــة لا يمكــن، بحكــم التعري ــي المتفــاوت) للقواعــد الضريبي ــذي يســمح بالتطبيــق الاستنســابي والاعتباطــي (وبالتال 1. إن النظــام ال

ــة بيــن دافعــي الضرائــب. بالعدال
2. قــد يكــون الفســاد فــي تحصيــل الضرائــب ذات تأثيــر تنازلــي، فشــرائح الدخــل العليــا هــي الأكثــر اســتفادة مــن تقديــر الضرائــب بأقــل مــن الواقــع أو 
التهــرب منهــا، وهــي الأقــل تعرضــً للابتــزاز. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الشــرائح الأفقــر لديهــا فــرص أقــل للتهــرب مــن الضرائــب، ومــن الأســهل 

أن يتعــرض دخلهــا للتقديــر المفــرط، مــا يعرضهــا للابتــزاز المحتمــل مــن جانــب إدارة  الأجهــزة الضريبيــة.

الاســتنتاج الخامــس: لاعدالــة مزدوجــة: النفقــات العامــة فــي هــذه الــدول هــي ليــس فقــط غيــر تنمويــة ولكنهــا أيضــً لا تنطــوي علــى 
مضاميــن اجتماعيــة. فهــذه النفقــات تهيمــن عليهــا النفقــات الجاريــة وخصوصــً الرواتــب والنفقــات التشــغيلية، والنصيــب الأقــل هو من 
حــظ النفقــات التطويريــة. وقطاعيــً، فــإن معظــم هــذه النفقــات تذهــب لصالــح قطــاع الحكــم والأمــن علــى حســاب القطاعــات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والبنيــة التحتيــة. وهــذه الســمات لا تدعــم الجهــود الهادفــة إلــى تحقيــق تنميــة مســتدامة وشــاملة ومتوازنــة، ولا تخــدم 
العدالــة فــي إنفــاق الإيــرادات الضريبيــة. كمــا أن إدارة  الإنفــاق العــام تتســم بالترهــل، مــا قــد يســبب فــي هــدر المــال العــام ويُضيٍــع فــرص 
الفئــات الأقــل حظــً فــي الحصــول علــى الخدمــات الأساســية والتوظيــف. ولهــذا فــإن الإنفــاق الحكومــي فــي هــذه الــدول لا يســهم فــي 

معالجــة العطــب الــذي تتســبب بــه النظــم الضريبيــة، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فهــو يفاقــم حالــة اللاعدالــة.
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وأخيــراً، فــإن إدارة  الإيــرادات الضريبيــة التــي تشــكل عبئــً ثقيــأ علــى المكلفيــن فــي هــذه الــدول تبــدو مرتبطــة ارتباطــً قويــً مــع تصــورات الفســاد. 
وهــذه العلاقــة تنطبــق فــي مــا يبــدو علــى الــدول الأربــع المبحوثــة، مــا يوحــي بــأن زيــادة الشــفافية وتبســيط الإجــراءات قــد يقطعــان شــوطً طويــلًا 
فــي معالجــة الفســاد والمســاهمة فــي نهايــة المطــاف فــي تطبيــق نظــام ضريبــي أكثــر عدالــة وزيــادة تحصيــل الإيــرادات مــع تقويــة الامتثــال. فالدول 

الأربــع تأتــي فــي لائحــة الــدول الأكثــر فســاداً حســب مؤشــر مــدركات الفســاد الصــادر عــن منظمــة الشــفافية العالميــة فــي الســنوات الأخيــرة.

وبالرغــم مــن الإصلاحــات علــى إدارة  النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول فــي الســنوات الماضيــىة، إلا أنهــا مــا زالــت مترهلــة ومتخلفــة علــى صعيــد 
الشــمولية والشــفافية والمســاءلة. عــلاوة علــى ذلــك، أشــارت تقاريــر عــدّة أن نســبة الفســاد فــي مجــال تحصيــل الضرائــب، لا ســيما حــالات التواطــؤ 
بيــن المفتشــين الضريبييــن والمكلفيــن هــي عاليــة مقارنــة بــدول الأســوق الناشــئة. وفــي هــذا الصــدد، تؤكــد الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيز الشــفافية 
أن "كل الإصلاحــات الضريبيــة لا تــؤدي إلــى أي نتائــج فــي حــال لــم تُفعّــل الدولــة الســلطات الرقابيــة علــى موظفيهــا الذيــن يســتفيدون مــن هــذا 
ــا مقابــل خدمــات  الضعــف ويســتخدمون خبرتهــم الإداريــة للتحايــل علــى القانــون وإعفــاء المكلفيــن مــن تســديد مــا هــو متوجــب عليهــم قانونً
شــخصية. بعــض موظفــي القطــاع العــام يتغاضــون عــن ممارســات التهــرّب الضريبــي التــي تنتهجهــا بعــض الشــركات" )الجمعيــة اللبنانيــة لتعزيــز 
ــا فــي تســهيل ممارســات التهــرّب الضريبــي، مــن خــلال إنشــاء شــركات  ــة دورًا جوهريً ــا، تلعــب قوانيــن الســرية المصرفي الشــفافية، 2014(. ختامً
خارجيــة وشــركات قابضــة معفــاة مــن الضرائــب علــى الدخــل. تجنــي هــذه الشــركات الأربــاح خــارج البــلاد فــي مــلاذات ضريبيــة ومــن ثــمّ تحوّلهــا إلــى 
حســابات مصرفيــة فــي لبنــان حيــث هــي أيضــً معفيــة مــن الضرائــب. فــي هــذا الصــدد، ســجّل لبنــان علامــة 81 علــى مؤشــر الســرية لســنة 2011، 
مــع العلــم أن العلامــة القصــوى هــي 100 مــا يضــع لبنــان فــي مصــاف الــدول الأكثــر ســريّة مــن حيــث تصنيــف الســلطات القضائيــة )شــبكة العدالــة 
الضريبيــة 2012(. باختصــار، "لبنــان يقــدم إلــى جانــب الســريّة المصرفيــة سلســلة مــن الإعفــاءات الضريبيــة الهائلــة لغيــر المقيميــن، بمــا فــي ذلــك 
علــى الأربــاح والرســوم البريديــة علــى العقــود والضرائــب علــى التوريــث والضريبــة علــى دخــل الشــركات وحصــص الأربــاح والمكاســب الرأســمالية 
والفوائــد وغيــر ذلــك. هــذا المزيــج المكــوّن مــن تقديمــات الإعفــاء الضريبــي والســرية يجعــل مــن لبنــان مــلاذاً ضريبيًــا "مــن الطــراز الأوّل" أو نظامًــا 
قضائيًــا يحافــظ علــى الســريّة، ولكنــه مــلاذ محــدود جــدًا لا يتوفــر فيــه ســوى عــدد قليــل مــن القطاعــات الماليــة البديلــة التــي يمكــن الاعتمــاد عليهــا 
فــي حــال التخلــي عــن الســرية المصرفيــة. هــذا النقــص النســبي للبدائــل يجعــل مــن الإصلاحــات فــي هــذا القطــاع مســألة صعبــة جــدًا، لأســباب عــدة 
منهــا محدوديــة الخيــارات المتاحــة بســبب القــرارات المتخــذة ســابقًا؛ لا يتمتــع المصرفيــون خــارج الحــدود بمهــارات كثيــرة يمكــن نقلهــا بســهولة 

إلــى وظائــف أخــرى أكثــر إنتاجيــة.

الاســتنتاج الســادس: إدارة  النظــم الضريبيــة فــي هــذه الــدول ضعيفــة ومترهلــة وتفتقــر إلــى الشــفافية والبســاطة والرقابة والمســاءلة. 
كمــا أن تطبيقهــا يحابــي الشــركات الكبيــرة والمكلفيــن الأكثــر قربــً مــن دوائــر الحكــم. وهــذه الثغــرات فــي تطبيــق النظــم الضريبيــة 
توفــر فرصــة أكبــر لأغنيــاء للتهــرب مــن الضريبــة أو تجنبهــا، كمــا أن حالــة الفســاد العــام فــي هــذه الــدول لا تســاعد كثيــراً علــى إدارة  

النظــم الضريبيــة بعدالــة وكفــاءة. 
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5. قضايا خاصة مرتبطة بالعدالة الضريبية

يتنــاول هــذا الجــزء مــن الدراســة قضيتــان تتقاطعــان مــع العدالــة الضريبيــة بحيــث تؤثــر وتتأثــر بهــا. وهاتــان القضيتــان همــا: العدالــة الضريبيــة مــن 
منظــور النــوع الاجتماعــي والعمــل غيــر الرســمي )أو غيــر المهيــكل(.

 GENDERED TAXATION 5.1 العدالة الجندرية

ــة فــي الســنوات  ــدان النامي ــدان المتقدمــة والبل ــق فــي كل مــن البل ــرة للقل ــة مســألة مثي ــة فــي السياســات الضريبي إن عــدم المســاواة الجندري
الأخيــرة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2015، لجنــة الأمــم المتحــدة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لغــرب آســيا، 2012 و2015(. وعلــى هــذا النحــو، كان 
تحليــل السياســة الضريبيــة وأثرهــا علــى المســاواة الجندريــة موضوعــً رئيســيً فــي النقــاش الدائــر حــول الماليــة العامــة وتمويــل التنميــة، وكذلــك 
فــي النقــاش حــول مســؤولية الحكومــة تجــاه مواطنيهــا )ستوتســكي، 1997، كابــرارو، 2014(. فالضرائــب ليســت مجــرد مصــدر عائــدات للحكومــة، 
ــة. وهكــذا، فــإن تعميــم منظــور المســاواة  ــع الثــروة والدخــل بيــن الأجيــال والمناطــق والطبقــات الجندري وإنمــا هــي أيضــً أداة فاعلــة لإعــادة توزي
ــن فــي شــكل كبيــر نوعيــة السياســة العامــة، ويقلــص الفجــوات فــي الثــروة والدخــل  الجندريــة فــي السياســة الضريبيــة العامــة يمكــن أن يحسِّ
والفــرص المتاحــة عــادة بيــن الرجــل والمــرأة فــي معظــم المجتمعــات. وتمثــل المســاواة الجندريــة وتمكيــن المــرأة هدفــً إنمائيــً بحــد ذاتــه، علــى 
النحــو المبيــن فــي الهــدف الإنمائــي الثالــث لألفيــة وفــي إعــلان اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. وفــي الآونــة الأخيــرة، أُعيــدَ 

التأكيــد علــى هــذا الهــدف فــي خطــة الأمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة للعــام 2030.

فــي حالــة المنطقــة العربيــة، كانــت البحــوث التــي تحلــل السياســة الضريبيــة مــن منظــور جنــدري محــدودة، هــذا إذا وُجِــدت. وكانــت السياســات 
الضريبيــة فــي المنطقــة العربيــة آخــذة فــي التغيــر ولا يمكــن التنبــؤ بهــا علــى مــدى العقــد الماضــي، مــا يجعــل مــن الأهميــة بمــكان تقييــم العــبء 
الناجــم عــن ذلــك علــى الرجــل والمــرأة مــن أجــل توفيــر التوجيــه الكافــي لصانعــي السياســات وأصحــاب المصلحــة أثنــاء إصــلاح تلــك السياســات 

)المعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة، 2012(.

واعترافــً بأهميــة تعميــم مراعــاة المنظــور الجنــدري فــي اســتكمال الهــدف الاســتراتيجي للتنميــة المســتدامة والشــاملة، قامــت شــبكة المنظمــات 
العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة مؤخــراً بتنفيــذ مشــروع بحثــي يهــدف إلــى تقديــم تحليــل تجريبــي ومقــارن للتحيــزات الجندريــة في نظــم الضرائب 

فــي ثلاثــة بلــدان مختــارة، هــي لبنــان ومصــر وتونــس . 105

وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج نلخص أهمها بما يأتي:
ــدول الثــلاث  ــاج وديناميكيــة ســوق العمــل فــي هــذه ال ــاج وإعــادة الإنت ــة للإنت ــات الاجتماعي ــة والعلاق - تبيــن المؤشــرات أن السياســات الاقتصادي
تتســم بالتمييــز ضــد النســاء. ويُعتبَــر فهــم الوضــع الاقتصــادي للمــرأة أساســيً لتحليــل كيفيــة تأثرهــن بالسياســات الضريبيــة، وكيــف أن للمعاييــر 
والممارســات الجندريــة دوراً واضحــً فــي صياغــة هــذه القوانيــن والسياســات. وفــي الواقــع تشــكل السياســات الضريبيــة انعكاســً للظلــم الجنــدري 

وجــزءاً لا يتجــزأ مــن السياســات الاقتصاديــة، ويمكنهــا إمــا أن تعــزز أو تخفــف مــن آثــار تفاقــم عــدم المســاواة والظلــم الجندرييــن الهيكلييــن.

- عــدم عدالــة السياســات الضريبيــة، لأن الضرائــب تنازليــة، إذ يدفــع الأغنيــاء مبلغــً كنســبة مئويــة مــن دخلهــم لتســديد ضريبــة القيمــة المضافــة 
والضرائــب الأخــرى غيــر المباشــرة يقــل عمّــا يدفعــه الفقــراء التــي تمثــل النســاء النســبة الأكبــر منهــم. ومــن الواضــح أن النظــم الضريبيــة فــي هــذه 
البلــدان ظالمــة اجتماعيــً، وبالتالــي قــد تنتــج تحيــزات جندريــة صريحــة وضمنيــة. فهنــاك تحيــزات صريحــة فــي نصــوص قوانيــن الضرائــب كمــا هــو 
الحــال فــي لبنــان، وهنــاك تحيــزات ضمنيــة أكبــر واكثــر أهميــة تتمثــل فــي تداعيــات الضريبــة الســلبية علــى الوضــع المعيشــي للنســاء فــي هــذه 

الــدول الثــلاث.

105  انظر نصر عبد الكريم، عدم المساواة الجندرية في النظم الضريبية للبلدان العربية:حالة لبنان وتونس ومصر، شباط 2017.

مــن الجديــر بالذكــر، أن التحيــزات الجندريــة أو عــدم المســاواة الجندريــة فــي النظــام الضريبــي، ينبغــي النظــر إليهمــا فــي ســياق التحــدي 
الأوســع نطاقــً، وهــو الظلــم الاجتماعــي، وكجــزء لا يتجــزأ منــه. والمســاواة الجندريــة شــرط ضــروري لكنــه غيــر كاف لتحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة. ويتطلــب الهــدف الأخيــر مجموعــة عادلــة ومنصفــة وكاملــة مــن السياســات الاجتماعيــة Y الاقتصاديــة بمــا فــي ذلــك فــرض 
ــع أن يكــون  الضرائــب علــى كل فئــات المواطنيــن: الرجــال فــي مقابــل النســاء، والأهــم مــن ذلــك، الفقــراء فــي مقابــل الأغنيــاء. ولا يُتوقَّ
النظــام الضريبــي خاليــً مــن التحيــزات الجندريــة، إذا لــم يكــن عــادلاً اجتماعيــً فــي المقــام الأول )أي تحديــد الأعبــاء الضريبيــة علــى 

المكلفيــن علــى أســاس مــدى تحمــل التكاليــف والقــدرة علــى ذلــك(.
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5.2 العمل غير المهيكل أو غير الرسمي 106

ينقســم ســوق العمــل فــي هــذه الــدول إلــى شــقين يفصلهمــا أحيانــً هــوة ســحيقة همــا: التشــغيل المهيــكل والتشــغيل غيــر المهيــكل. وقــد 
تزايــدت نســبة التشــغيل غيــر المهيــكل فــي ســوق العمــل فــي الــدول الأربــع المشــمولة فــي الدراســة لعــدة أســباب هــي: 1( ضعــف قــدرة الاقتصــاد 
الرســمي علــى خلــق فــرص عمــل لائقــة وكافيــة لاســتيعاب العــدد الكبيــر مــن الشــباب الداخليــن إلــى ســوق العمــل ســنويً والتــي تضمــن الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة. 2( تنفيــذ إصلاحــات اقتصاديــة هيكليــة قــادت إلــى الانفتــاح والخصخصــة وتحريــر التجــارة فــي إطــار تبنــي المنهــج الليبرالــي 
وفــق متطلبــات العولمــة. 3( التطــورات التكنولوجيــة فــي عمليــات الإنتــاج مــا يخفــف مــن الطلــب علــى الأيــدي العاملــة وخصوصــً غيــر الماهــرة. 

وأخيــرا 4( الهجــرة الواســعة لفئــة الشــباب مــن الأريــاف للمــدن ســعيً وراء فــرص عمــل تضمــن لهــم العيــش الكريــم.

وتصــل نســبة العامليــن غيــر المهيكليــن مــن إجمالــي قــوة العمــل فــي الأردن 50%، غالبيتهــم عاملــون بأجــر فــي القطاعــات الاقتصاديــة المهيكلــة. 
أمــا فــي لبنــان فترتفــع هــذه النســبة العامــة إلــى 73% )90% للمهاجريــن و59% للبنانييــن(. وحصــة النســاء فــي العمــل غيــر المهيــكل فــي لبنــان 
هــي أقــل مــن الرجــال اذ تبلــغ 44% مقارنــة بالرجــال 63%. ويعــود ذلــك لتمركــز عمــل النســاء فــي القطــاع الحكومــي المهيــكل. وفــي مصــر تبلــغ 
النســبة 59% وهــي مماثلــة للبنــان، يغلــب عليــه العمــل الهــش وغيــر الدائــم بأجــر. ولا تختلــف هــذه النســبة فــي فلســطين كثيــراً عــن تلــك التــي 

فــي الأردن ولبنــان ومصــر، إذ تبلــغ %50.

العمــل بأجــر يطغــى علــى العمــل غيــر المهيــكل فــي هــذه الــدول، علــى عكــس الاعتقــاد الســائد. وهــذا ينقــض الفكــرة القائلــة بــأن العمــل غيــر 
المهيــكل هــو خيــار وليــس اضطــراراً. اذ لا خيــار أمــام الشــباب ســوى الانخــراط فــي أي نــوع عمــل يؤمــن المعيشــة.

ولكن السؤال الذي يبرز في هذا المجال هو: ما علاقة العمل غير المهيكل بالعدالة الضريبية؟ 

مــن المعــروف أن العمــل غيــر المهيــكل لا يوفــر أجــوراً عادلــة ومنتظمــة أو ضمانــً اجتماعيــً كمــا هــو الحــال فــي العمــل المهيــكل. وغالبــً مــا تكــون 
متوســطات الأجــور فــي ســوق العمــل غيــر المهيــكل أقــل بكثيــر مــن الوظائــف المهيكلــة، وأقــل مــن الحــد الأدنــى لأجــور والخــط الوطنــي للفقــر. 
وهــذا يعنــي أن أجــور العامليــن فــي الاقتصــاد غيــر المهيــكل تكــون أقــل مــن الحــد الأدنــى للدخــل الخاضــع للضريبــة وبالتالــي لا يدفــع أصحابهــا 
ضرائــب. ولكــن بالمقابــل فــإن العامليــن غيــر المهيكليــن )بأجــر أو لصالحهــم الخــاص( لا يتمتعــون بأيــة حقــوق اقتصاديــة واجتماعيــة مثــل الضمــان 

الاجتماعــي والتأميــن الصحــي وغيرهمــا.
 

وعليــه فــإن العمــل غيــر المهيــكل يــؤدي إلــى تخفيــض حجــم الإيــرادات الضريبيــة المتحصلــة، وبالمقابــل يرفــع مــن الطلــب علــى الخدمــات الحكومية 
الأساسية. 

وحيــث إن غالبيــة العامليــن بأجــر غيــر المهيكليــن هــم مــن الفقــراء الذيــن لا يدفعــون ضرائــب بســبب تدنــي دخولهــم، فــإن العدالــة الضريبيــة 
لا تتضــرر. ولكنهــم يقعــون تحــت ظلــم اقتصــادي واجتماعــي بمفهومــه الأوســع وخصوصــً عندمــا لا تؤمــن لهــم الــدول احتياجاتهــم الأساســية. 
والفئــة القليلــة مــن العمالــة غيــر المهيكلــة تعمــل لصالحهــا فــي مشــاريع صغيــرة وأســرية وخصوصــً فــي القطــاع الزراعــي والصناعــات الحرفيــة 
ــة. وقــد تجنــي هــذه الفئــة دخــولاً مرتفعــة نســبيً وبالتالــي مــن المفتــرض أن تخضــع للضريبــة. ولكــن هــذه الفئــة هــي خــارج الشــمول  التقليدي
الضريبــي وبالتالــي فهــي تمــارس بشــكل غيــر مقصــود التهــرب الضريبــي. وهــذا قــد يضــر بالعدالــة الضريبيــة لفئــات أخــرى تعمــل بأجــر فــي 

الاقتصــاد الرســمي وتدفــع ضريبــة دخــل بالرغــم مــن أن دخولهــا أقــل مــن أولئــك اللذيــن يعملــون لحســابهم الخــاص. 

106    هــذا الجــزء مــن الدراســة يســتند بشــكل أساســي علــى المعطيــات التــي وردت فــي تقريــر حــول العمــل غيــر المهيــكل الصــادر عــن راصــد السياســات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العالــم العربــي، شــبكة المنظمــات العربيــة غيــر الحكوميــة للتنميــة، 2017. 
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6. مقترحات لتحسين العدالة الضريبية

توصلــت هــذه الدراســة إلــى نتائــج أساســية مفادهــا ان النظــم الضريبيــة فــي الــدول الأربــع المشــمولة فــي الدراســة وهــي مصــر ولبنــان والأردن 
وفلســطين لا تتســم بالعدالــة ولا تحقــق الهــدف الاجتماعــي منهــا وهــو الاســهام فــي اعــادة توزيــع الدخــول والثــروات بيــن فئــات المجتمــع 
المختلفــة. كمــا ان هــذه النظــم، لا تفشــل فقــط فــي حشــد المــوارد الماليــة الكافيــة لخزينــة الدولــة لتغطيــة نفقاتهــا العامــة، وانمــا أيضــً تعانــي مــن 
إدارة  ضعيفــة ومترهلــة تســمح لانتشــار ظاهــرة التهــرب والتجنــب الضريبــي وتغيــب عنهــا الشــفافية والرقابــة والمســاءلة البرلمانيــة والقانونيــة 

والشــعبية. ومــن اجــل تحســن منســوب العدالــة الضريبيــة تقتــرح الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات هــي:

أ ( نمط الموازنة
يصنــف نمــط أو نــوع الموازنــة فــي هــذه الــدول علــى أنــه موازنــة بنــود والــذي لاتنطــوي عليــه أبعــاد أو آثــار تنمويــة. وقــد وجهــت الانتقــادات لهــذا 
النــوع مــن الموازنــة "لحياديتــه" تجــاه احتياجــات وأولويــات المجتمــع ولعــدم ربطــه مــع الخطــط الوطنيــة. فهــذا النــوع مــن الموازنــة يتصــف أيضــً 

بعــدم المرونــة ولايســمح باســتخدام كفــوء للمــوارد المتاحــة.

ــى نمــط البرامــج والأداء. حيــث يمكــن أن يبــدأ هــذا التحــول  ــذي يعتمــد علــى البنــود إل ــى تحويــل موازناتهــا مــن النمــط ال - تحتــاج الحكومــات إل
ــوزارات التــي تقــدم خدمــات اجتماعيــة أساســية مثــل التعليــم والصحــة والعمــل. ــات ال تدريجيــً مــن موازن

- تحتــاج الحكومــات إلــى المبــادرة لإدمــاج قضايــا النــوع الاجتماعــي فــي الموازنــة Gender Responsive Budgeting مــن خــلال تبنــي 
سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة تســتجيب للاحتياجــات المختلفــة أو المتباينــة لفئــة الذكــور والإنــاث. وهــذه أداة مهمــة للحــد مــن عــدم المســاواة 

بيــن الجنســين كمــا هــو ســائد فــي جميــع الــدول العربيــة تقريبــً.

ب ( السياسة الضريبية

يجــب أن تتخــذ اعتبــارات العدالــة والكفــاءة مكانــً بــارزا فــي الإصلاحــات الضريبيــة بــدلاً مــن زيــادة العــبء الضريبــي علــى الأفــراد فــي هــذه البلــدان 
الفقيــرة بالمــوارد. فــي الواقــع تعانــي هــذه الــدول مــن تركــز فــي العــبء الضريبــي، بحيــث تتحمــل الفئــات الأقــل حظــً الجــزء الأكبــر منــه. ولذلــك لا 
يملــك دافعــو الضرائــب وخاصــة هــؤلاء مــن الطبقــات المتوســطة والطبقــات ذات الدخــل المحــدود القــدرة علــى دفــع ضرائــب أكثــر، وإنمــا يجــب إعــادة 

هيكلــة الضرائــب لنقــل جــزء مــن هــذا العــبء علــى الأغنيــاء والشــركات الكبيــرة وذلــك مــن خــلال:

- تحتــاج السياســة الضريبيــة إلــى إعــادة هيكلــة تضمــن وضــع مزيــد مــن التركيــز علــى جمــع الإيــرادات الضريبيــة المباشــرة ) الدخــل والثــروة( بــدلاً 
مــن الضرائــب غيــر المباشــرة )ضرائــب الاســتهلاك(.

- مــن المهــم زيــادة عــدد شــرائح الضرائــب لضمــان عدالــة اجتماعيــة أفضــل. أيضــً مــن المهــم رفــع معــدلات الضريبــة الحدّيــة علــى الدخــل الشــخصي 
لــذوي الدخــل المرتفــع وللنشــاطات الاســتثمارية، مــا يحقــق أرباحــً كبيــرة وســريعة بالإضافــة إلــى تخفيــض معــدلات الضريبــة لــذوي الدخــل المحــدود 

والأعمــال صغيــرة ومتوســطة الحجــم. أي أنــه لا بــد مــن تبنــي سياســة ضريبيــة تصاعديــة علــى الدخــل.
- إعــادة تصميــم الحوافــز الضريبيــة لتســتهدف ليــس فقــط الاســتثمارات الكبيــرة، بــل أيضــً الشــركات صغيــرة ومتوســطة الحجــم والتــي تمثــل 
أكثــر مــن 95% مــن الأعمــال فــي هــذه الــدول. وتســاهم هــذه الاســتثمارات بجــزء هــام فــي كلّ مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي وســوق العمــل. كمــا 

يلعــب هــذا النــوع مــن الشــركات دوراً هامــً جــداً فــي إعــادة توزيــع الدخــل والثــروة وتخفيــض التفاوتــات بيــن المناطــق فــي البلــد الواحــد.
- يجب أن تستهدف الحوافز الضريبية أيضً مبادرات ريادة الأعمال من قبل الشباب والنساء.

- لا بــد مــن إعــادة النظــر فــي العــبء الضريبــي بحيــث يســاهم فــي تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة. ويتطلــب هــذا إعــادة النظــر فــي القاعــدة الضريبيــة 
الحاليــة لتتضمّــن الأنشــطة غيــر التقليديــة والأنشــطة غيــر المنتجــة والتــي لا قيمــة مضافــة لهــا والتــي تحقــق أرباحــً كبيــرة وســريعة مثــل الصفقــات 
العقاريــة والمضاربــات فــي أســواق المــال. فــي نفــس الوقــت، مــن المهــم زيــادة الإعفــاءات علــى ذوي الدخــل المحــدود والأفــراد والأعمــال المنخرطــة 
ــد مــن الإعفــاءات الضريبيــة لأنشــطة ذات القيمــة المضافــة  بأنشــطة إنتاجيــة، والموجــودة فــي المناطــق الريفيــة الهشــة. ويتوقــع إعطــاء المزي
العاليــة وتلــك التــي تخلــق فــرص عمــل جديــدة. ولا بــد مــن تطبيــق أســاليب للرقابــة لضمــان قيــام الشــركات بدفــع الضرائــب الفعليــة المســتحقة 

علــى دخولهــا والحــد مــن ظواهــر التهــرب الضريبــي التــي تتبعهــا.
- كمــا أنــه مــن الضــروري النظــر بعيــن الاعتبــار لأهــداف الاقتصاديــة والاجتماعيــة. فمــن المهــم مراعــاة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة لدافعــي 
الضرائــب كإعطــاء ميّــزات ضريبيــة حســب درجــة الإعالــة والتعليــم الجامعــي والصحــة والســماح للمعاملــة التفضيليــة لأنشــطة الإنتاجيــة والمناطق 
الضعيفــة. وينبغــي إصــلاح قوانيــن ضريبــة الدخــل علــى نحــو يزيــد الحــد الأدنــى مــن الدخــل الــذي يُعفَــى مــن الضريبــة مــع مراعــاة خطــوط الفقــر 

فــي البلــد ومعــدل التضخــم.
- منح إعفاءات ضريبية كاملة للدخل الزراعي والمعاشات التقاعدية.

- إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة بحيث تُبنى على قاعدة التمييز بين السلع الكمالية والأساسية.
- إزالــة أي تحيــزات واضحــة ضــد النســاء فــي قوانيــن الضرائــب فــي هــذه البلــدان. ويجــب منــح تخفيضــات ضريبيــة منفصلــة لــكل مــن المعيلَيــن 
داخــل الأســر وفــق المــواد 1 و2 و5 و13 و15 و16 مــن اتفاقيــة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتوصيــة العامــة الرقــم 21 التــي تحظــر 

وجــود أي تمييــز جنــدري فــي النظــام الضريبــي. 
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- تطبيــق قواعــد صارمــة لمكافحــة كافــة أشــكال الفســاد والتهــرب الضريبــي فــي الدوائــر الضريبيــة؛ وضمــان الشــفافية وتحديــد تعليمــات واضحــة 
وحاســمة بمــا يتعلــق بتقييــم الدخــل العــادل الخاضــع للضريبــة مــن قبــل موظفــي الضرائــب. ويجــب أيضــً التوســع الأفقــي وليــس العمــودي فــي 
جبايــة الضريبــة بحيــث تزيــد الإيــرادات الضريبيــة المتحصلــة ولكــن مــن خــلال توســيع القاعــدة الضريبيــة حتــى لا يزيــد العــبء الضريبــي علــى 

المكلفيــن الملتزميــن.
- توســيع دائــرة المشــاركة المجتمعيــة، وتغليــب لغــة الحــوار والنقــاش مــع الفئــات الاجتماعيــة المتأثــرة بقانــون الضريبــة. إضافــة إلــى تعزيــز دور 
المجتمــع المدنــي عبــر توســيع مفهــوم المســاءلة المجتمعيــة وتطبيقاتهــا. ومــن شــأن ذلــك أن يســهم فــي تعزيــز التعــاون ومســتوى القبــول 
والتفهــم لغايــات الحكومــة وأهدافهــا المنشــودة فــي مجــال الضريبــة، والمســاهمة فــي تعزيــز الرقابــة الخارجيــة علــى أداء الجهــات التنفيذيــة.

ج( الإنفاق الحكومي 

- إعــادة هيكلــة الإنفــاق الحكومــي مــن خــلال إعــادة تخصيــص مــوارد أكثــر للاســتثمارات العامــة لمــا لهــا مــن نتائــج اقتصاديــة إيجابيــة علــى المــدى 
الطويــل وعلــى التنميــة المســتدامة.

- إعــادة النظــر فــي حصــة الأجــور مــن إجمالــي الإنفــاق )العالــي جــداً( مــن خــلال تدقيــق هــذه الفاتــورة لاســتبعاد دفــع أجــور لموظفيــن وهمييــن، وهــذا 
مــا يُطلــق عليــة "بتنقيــة فاتــورة الرواتــب".

- زيــادة المــوارد الماليــة المخصصــة للضمــان الاجتماعــي وبرامــج الخدمــات التــي يســتفيد منهــا الفقــراء أكثــر مــن غيرهــم. أيضــً لا بــد مــن إحــداث 
وتصميــم وتمويــل برامــج لتوليــد فــرص عمــل للشــباب والنســاء.

- زيادة الموارد المخصصة للقطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعات التحويلية الخفيفة والتقليدية.
- يجب إعادة هيكلة دعم السلع والخدمات الأساسية لتستهدف الفقراء أكثر من الأغنياء.

- يجب تخفيض أو ترشيد الإنفاق الحكومي على الأسلحة والأمن وتوجيه أي فوائض مالية للخدمات الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
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